
  
    
  

  إخلاء سبيل المتهم وتعويضه
في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي
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 ١٢١٥

 تقديم

ھ وصحبھ   ، الحمد الله رب العالمین   والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعلى آل
  وبعد ،،،         . سنتھ إلى یوم الدین ومن دعا بدعوتھ وتمسك ب

د          ا یتول زًا ھامً ة مرك ة شرعیة أو قانونی فإن المتھم یحتل بارتكابھ جرم أو مخالف
ة، أو       : عنھ عدة مراكز، بدایة من     ھ للمحاكم سھ وتقدیم تجوابھ، وحب ھ، واس بض علی الق

  .إخلاء سبیلھ

ة ا             ن التھم ا م ون بریئً ا أن یك ذه المراحل إم ین ھ ب    والمتھم ب ھ فیج ة إلی لموجھ
ا أن            ھ ، وإم ن صحة براءت د م د التأك علي سلطة التحقیق أن تخلي سبیلھ علي الفور بع
ي           سابقة عل ضوعھ للإجراءات ال د خ یكون مدانًا مذنبًا معترفًا بجرمھ فیقدم للمحاكمة بع
سلطات         إخلاء سبیلھ أو عقابھ؛ وتتمثل ھذه الإجراءات من لحظة وقوع الجریمة وعلم ال

اب           المعنی ھ بارتك ي علی غ المجن ن لحظة تبلی ة بالمحافظة علي السلم والنظام العام، أو م
الجریمة في حقھ، بعد أن تتوافر شروط القبض علیھ، ولا یجوز الحكم علي أي متھم في    
م         ريء ل تھم ب ب م أي قضیة إلا بعد استجوابھ والتمكن من الدفاع عن نفسھ حتي لا یعاق

ق  ي ح ة ف ة ولا مخالف ب جریم تكمال  یرتك شروعة لاس ضمانات الم ن ال ره ، وم  غی
ق ؛           ن التحقی اء م ین الانتھ ا لح تھم احتیاطیً إجراءات التحقیق وكشف الحقیقة حبس الم
ھ ،أو             سوبة إلی تھم المن ن ال بیلھ م إخلاء س رًا ب لیتبین من خلالھ براءة المتھم فیصدر أم

  .ثبوت الجریمة علیھ بالأدلة القاطعة فیمثل للمحاكمة

ك    ولما كانت  ى ذل  الحریة الشخصیة ھي ملاذ الحیاة الإنسانیة كلھا، لا یختلف عل
عاقل، أقرت الشریعة الإسلامیة حریة الفرد في غدوه ورواحھ وحریتھ في الفكر والرأي      
بیلھ          ي س ذي أخل ريء ال تھم الب والمعتقد دون تسلط علیھ من حاكم أو غیره، لذا فإن الم

شرطي أو      متي خضع أثناء الإجراءات السابقة علي   از ال سلط الجھ بیلھ لت لاء س قرار إخ
ب           ویض المناس ي التع ق ف ھ الح ان ل ادي ك وي أو الم القضائي للضرر الجسدي أو المعن
ن                  م یك ا ل صي م ضمان الشخ بیلھ بال لاء س ي إخ ق ف ضا الح ھ أی ر ضرره ، ول الذي یجب



 

 

 

 

 

 ١٢١٦

ق  مطلوبا علي ذمة قضیة أخري أو بالضمان المالي أو البدني متي اقتنعت سلطة الت      حقی
  .بقدرة الكفیل علي تنفیذ ما طلب من المتھم

  :موضوع البحث: أولا 
ذا   ا ھ وع بحثن د موض لامي    "یع ھ الإس ي الفق ضھ ف تھم وتعوی بیل الم لاء س إخ

عي  انون الوض ا بالق ن    " مقارنً زأ م زء لا یتج تھم ج إن الم صة، ف ة متخص ة معین جزئی
ا        ھ وم ا ل ین م الي وب ھ االله تع سان خلق اره إن ع باعتب ات   المجتم وق وواجب ن حق ھ م  علی

لا             ره، ف ق غی ي ح سھ، أو ف ى نف دى عل والتزامات سواء في حق نفسھ فلا یجوز أن یتع
  .یجوز لھ أن یتعدى على الآخرین

و      ره ول رة غی نھم بجری دًا م ذوا واح اس ألا یأخ ى الن الي عل رض االله تع ا ف  كم
ده        ن بی ل م ن قب ة م ت خاص ري والتثب ب التح ل یج ة، ب شك والتھم رد ال ر لمج  –الأم

ھ         –السلطات   ھ ووجھ ل بض علی م الق ا ت  حتى یتحقق الأمن والأمان في المجتمع، وإذا م
ا وجھ        الاتھام بجریمة ما، وثبت بعد التحقیق معھ من السلطات المخولة بذلك براءتھ مم
سھ       د حب تجواب أم بع د الاس ھ أم بع ق مع بض والتحقی د الق بیلھ سواء بع ي س ھ وأُخل إلی

سبب   احتیاطیًا على ذمة    ن ت القضیة، ولحق بالمتھم ضرر، فإنھ یجوز لھ الرجوع على م
رة أخري           ذكر أن   . في توجیھ اتھامھ كذبًا بالتعویض المناسب لرد اعتباره م دیر بال والج

إخلاء سبیل المتھم یعد إجراء من إجراءات التحقیق وبھ یمكن إنھاء القضیة أو الدعوي 
ین الإنھاء من التحقیق وظھور حالة المتھم كلیة ،أو یكون الإخلاء علي ذمة التحقیق لح      

  .بالإدانة أو البراءة

ثانيا
ً

  :أهمية البحث: 
ین أن      م تب ھ ث بض علی م الق ام وت ھ اتھ ھ إلی ن وج ل م ي ك ث ف ة البح ن أھمی تكم
الاتھام على وجھ الكذب والتلفیق، وأن القبض علیھ كان بدون وجھ حق، وربما تعرض      

ة سواء أ         ى الإھان سلطة         المتھم البريء إل سلط ال ل، وخاصة وإنً ت اللفظ أم بالفع ت ب كان
م      التنفیذیة على بعض طبقات من الشعب الكادح أمر لا یخفي على رئیس أو مرؤوس، ث



 

 

 

 

 

 ١٢١٧

ي أو              تھم الحقیق ة أو لظھور الم یصدر بعد ذلك أمر بإخلاء سبیل المتھم لعدم كفایة الأدل
  . لأي سبب آخر

ا تعرض           افٍ لم ر ك ذاء      ولأن إخلاء سبیل المتھم غی سمعة أو إی اءة ل ن إس ھ، م ل
ان         ببدنھ، الأمر الذي یجب معھ البحث عن بدیل یخفف عنھ ویزیل عنھ ما تعرض لھ، فك
ان                  ھ، وخاصة إذا ك ھ ووطن سھ وعائلت ام نف ھ أم اره وھیبت رد اعتب التعویض ھو الحل ل

  .التعویض ملزما لمن صدر منھ الضرر أثناء القبض علیھ أو حبسھ حتى إخلاء سبیلھ

ثالث
ً
  :مشكلة البحث: ا

شرعیة     إن إحقاق الحق وإظھاره مقصد مھم من المقاصد الإسلامیة والسیاسة ال
ة     ن علاق ، وركن متین من أصول النظام القضائي الإسلامي والقانون الوضعي، لما لھ م
التوقیف أو           ة الأشخاص سواء ب ى حری دي عل قویة بمبدأ الحریة والمساواة، وعدم التع

  .ابھم وحبسھم لمجرد الشك والتھمة بغیر حقالقبض علیھم واستجو

م          ام لھ ھ الاتھ لذا فإن مشكلة البحث تكمن فیما یعانیھ بعض المتھمین أثناء توجی
سبة            ن صحة ن د م ي التأك م ف ك حقھ ن ذل من التقصیر في حقوقھم أو التعدي علیھم، وم

رائ             ة والق ع الأدل تیفاء جمی ى اس اء عل ھ بن د توجیھ ة  الاتھام لھم، والتحقیق عن ن الممكن
وق                 ي حق صیرًا ف د تق ذا یع ي ھ لال ف ین، والإخ اه شخص مع التي بھا تحرك الدعوى تج

أو إكراه المتھم وحملھ على " الاحتیاطي"المتھم قد ینتج عنھ تعد آخر كالحبس المؤقت   
ھ             م ب ذ الحك ة وتنفی ھ بالإدان م علی یة، أو الحك الاعتراف، أو تعذیبھ ومعاملتھ معاملة قاس

م   وھو برئ من ال    ل الحك تھمة نتیجة التقصیر في استكمال الإجراءات الواجب اتخاذھا قب
لب                 د وس ل قی ن ك بیلھ م لاء س ة وإخ تھم ھو الحری علیھ وتنفیذه، في حین مكان ھذا الم
لحریتھ أو إھدار لكرامتھ، وبناء علیھ یحق لمثل ھذا المتھم البريء أن یرجع بالتعویض 

  .تھعلى كل من تسبب في انتقاص حریتھ وكرام

دة         ل قاع ي تفعی ى      "وكذلك تكمن مشكلة البحث ف راءة حت سان الب ي الإن الأصل ف
ذه      " تثبت الإدانة  ي لھ ھ المجرم والفاعل الحقیق فلا یعامل المتھم بجریمة على اعتبار أن



 

 

 

 

 

 ١٢١٨

ع      م یق الجریمة من لحظة القبض علیھ ومن ثم یحكم علیھ بالإدانة، بل فعل ذلك أعظم ظل
سلطات         ل ال ن قب تھم م ضائیة    على الم ة والق سالفة      .  التنفیذی دة ال ى القاع شأ عل ا ن وربم

  -:الذكر تعارض بین مصلحتین

صلحتھ          : المصلحة الأولي  ن م ة، وم ك الجریم مصلحة المجتمع المتضرر من تل
ضي          ذي یقت تقیید حریة المتھم بضمان عدم فراره من العدالة وسلطة المحاكمة، الأمر ال

  سلب حریة المتھم 

ق        من لحظة القبض علیھ    سرعة التحقی ھ ل سلطات علی  وتعرضھ لضغوط تسلط ال
  .وإظھار الحكم للرأي العام، وھذا من شأنھ إھدار كرامة المتھم الذي ربما كان بریئًا

ة  صلحة الثانی ام       : الم ة الاتھ ي مرحل صوصًا ف سان خ وق الإن دار حق دم إھ ع
  ".الأصل في الإنسان البراءة"والتحقیق والتي ینعم فیھا بقاعدة 

ا،       وكان ن  راءة تمامً راض الب انون افت تیجة ھذا التعارض أن أنكر بعض فقھاء الق
بعض            اول ال د ح ات، وق ن أصول المحاكم بینما ذھب بعض الفقھاء إلى اعتبارھا أصل م
ة              ظ كرام ا یحف در م دة بق ذه القاع رام ھ ره ضرورة احت صلحتین، بتقری ین الم التوفیق ب

ع المت    صلحة المجتم در م ھ، ولا یھ تھم وحقوق وز    الم لا یج ة، ف ذه الجریم ن ھ ضرر م
انون   ادئ الق ة ومب شرعیة الجنائی دأ ال ھ مب ا یفرض در م تھم إلا بق وق الم ساس بحق الم

  .)١(الجنائي

صف            د أن رأي ق ذا ال ل ھ ب للجرم، ولع تھم مرتك ل م آخذًا في الاعتبار أنھ لیس ك
ا       بیلھ وربم لاء س ب إخ رئ یج اره ب ام باعتب ة الاتھ ي مرحل ھ ف صف حقوق تھم وان  الم

                                                             
أشرف رفعت محمد عبد العال، افتراض براءة المتھم وموقف النظام الأساسي للمحاكمة الدولیة / د) ١(

رة، مصر،          ١٩٩٨الجنائیة لسنة    ة مصر المعاص لامیة، مجل شریعة الإس ھ ال ة، بفق ، دراسة مقارن
  .٩، ٨، ص٥١٦، عدد ٢٠١٤أكتوبر 



 

 

 

 

 

 ١٢١٩

ي             ھ ف ة حیال ده الإجراءات القانونی ذ ض ھ اتخ ت إدانت ھ، وإذا ثبت تعویضھ إذا ثبتت براءت
  .ضوء ما ینص علیھ القانون

رابعا
ً

  :منهج البحث: 
سابقة        ع الخطوات ال قد اعتمدت في ھذا البحث على المنھج الاستقرائي حیث تتب

تھم        ى الم بض عل ة الق ذ لحظ ضھ من تھم وتعوی بیل الم لاء س رار إخ ى إق ھ عل  وتوقیف
ن        واستجوابھ وحبسھ احتیاطیًا وصولاً إلى إثبات براءة المتھم وإخلاء سبیلھ ومطالبة م

  .تسبب في ضرره جراء القبض أو الاستجواب أو الحبس الاحتیاطي

ھ            ي الفق ام ف ن أحك بالإضافة إلى المنھج التحلیلي وذلك بشرح ما تعرضت إلیھ م
ى ذل  ستدلاً عل عي م انون الوض لامي والق ا،  الإس ة منھ ھ الدلال ة ووج ات القرآنی ك بالآی

ین ووجھ           یھم أجمع صحابة رضوان االله عل والأحادیث النبویة المطھرة وأقوال وأفعال ال
ا             ك وم ي ذل نقض عل ة ال ام محكم ا وأحك ذكر موادھ ة ب الدلالة منھا، والنصوص القانونی

  .جاء في الدساتیر والمواثیق الدولیة ما أمكن إلي ذلك سبیلا

خامسا
ً

  طة البحث وتشتمل علي مقدمة وفصلين وخاتمة خ: 
  :المقدمة وتشتمل علي

  .موضوع البحث

  .أھمیة البحث

  . مشكلة البحث

  .منھج البحث

  الإجراءات السابقة علي إخلاء سبیل المتھم: الفصل الأول 

 . القبض علي المتھم وتوقیفھ: المبحث الأول  -

 . استجواب المتھم: المبحث الثاني  -



 

 

 

 

 

 ١٢٢٠

 .الحبس الاحتیاطي: المبحث الثالث  -

  .إخلاء سبیل المتھم وتعویضھ: الفصل الثاني 

 .تعریف إخلاء السبیل وشروطھ وحالاتھ: المبحث الأول -

 .تعویض المتھم بعد إخلاء سبیلھ: المبحث الثاني  -

 .أنواع الضرر الذي یصیب المتھم: المبحث الثالث  -

 .ي سبیلھالأساس التشریعي لتعویض المتھم الذي أخل: المبحث الرابع  -

 .البراءة الأصلیة والقواعد الفقھیة المبنیة علیھا: المبحث الخامس -

 .إخلاء سبیل المتھم بالضمان أو الكفالة: المبحث السادس  -

  .إخلاء سبیل المتھم بضمانھ الشخصي: المطلب الأول  -

  .إخلاء سبیل المتھم بضمان غیره: المطلب الثاني  -

 . لكفالة المالیةإخلاء سبیل المتھم با: المطلب الثالث  -

  .إخلاء سبیل المتھم بكفالة البدن في الحدود والقصاص: المطلب الرابع  -

 .الخاتمة والتوصیات -



 

 

 

 

 

 ١٢٢١

  الفصل الأول
  الإجراءات السابقة علي إخلاء سبيل المتهم

  

  : تمهيد 
ي         الجرائم الت ق ب ا یتعل لامیة فیم شریعة الإس ام ال الف لأحك ل مخ ة أن ك الحقیق

ي    دة إجراءات           یرتكبھا یطلق علیھ ف ل لع تھم ویمثُ ھ م اب الجرم أن د ارتك ر بع ة الأم بدای

ذه   بیلھ، وھ لاء س ة أو إخ ھ للمحاكم ل تقدیم ة قب سابقة أو الأولی راءات ال ا الإج منھ

ة           ع عقوب سان لتوقی ضع إن الإجراءات تعد ضرورة للمحاكمة العادلة النزیھة ؛حتي لا یخ

وع      علیھ قبل سؤالھ واستجوابھ عما اقترفت یداه، وتتم  ن لحظة وق ذه الإجراءات م ثل ھ

الجریمة وعلم السلطات المعنیة بالمحافظة علي السلم والنظام العام ، أو من لحظة تبلیغ 

ھ       صورة موجزة       . المجني علیھ بارتكاب الجریمة في حق ذه الإجراءات ب ین ھ وسوف نب

 :حسب مقتضي البحث في المباحث الآتیة 

 یفھ القبض علي المتھم وتوق: المبحث الأول  -

 استجواب المتھم : المبحث الثاني  -

 الحبس الاحتیاطي: المبحث الثالث  -



 

 

 

 

 

 ١٢٢٢

  المبحث الأول
  القبض على المتهم وتوقيفه

  

  تعريف المتهم والفرق بينه وبين غيره:أولا 
  :المقصود بالمتهم في الفقه الإسلامي

دم  :  المتھم لغة    ن وع  مأخوذ من الفظ التھمة التي ھي معنى الشك والریبة والظ

ة            )١(التحري والتثبت  دعو للریب ة ت ي حال ده أو ف ة وح ان الجریم ي مك تھم ف ، ووجود الم

راءات    أتي دور الإج ا ی ة، وھن ب الجریم ھ مرتك ھ بأن تباه فی ن والاش عًا للظ ھ موض یجعل

ھ      شك فی د ال رائن تؤی ة وق رت أدل إن ظھ تجوابھ ف ھ واس بض علی ث الق ن حی ة م الجنائی

لحكم علیھ، وإن لم تظھر أدلة تؤید الشك وتقویھ   حبس وتوالت الإجراءات حتى صدور ا     

  .خلي سبیلھ

ھ       شریع الوضعي، إلا أن وبالرغم من عدم وجود تعریف محدد للفظ المتھم في الت

ي      تدلال أو ف ع الاس ة جم ي مرحل واء ف دعوى س ل ال ة مراح ي كاف تھم ف ظ الم ق لف یطل

ادة     صت الم ث ن ة ، حی ة المحاكم ق أو مرحل ة التحقی انو ٢٩مرحل ن ق راءات  م ن الإج

سمع      "الجنائیة المصري على أنھ    تدلالات أن ی ع الاس اء جم ضائي أثن لمأمور الضبط الق

ن               تھم ع سألوا الم ا وأن ی ة ومرتكبھ أقوال من تكون لدیھم معلومات عن الوقائع الجنائی

رھم     اء وغی ستعینوا بالأطب م أن ی ك ولھ خ...ذل ھ    . إل انون والفق اء الق ع فقھ د وض وق

                                                             
  .٧٤٠مختار الصحاح، ص) ١(
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ا  لامي تعریفً تھم وھو  الإس ددًا للم ل   :"  مح ن قب ة م راءات الجنائی ده الإج ذ ض ذي تتخ ال

  .)١"(النیابة العامة مباشرة، أو بواسطة شكوى من المجني علیھ في الجریمة

دما      " بأنھ  : وعرفھ الدكتور مأمون سلامة      ام عن ھ الاتھ الشخص الذي یوجھ إلی

  .)٢("علیھتحرك الدعوى الجنائیة قبلھ، وتطالب المحكمة بتوقیع العقاب 

ن وجھ         ولكن ھذا التعریف اقتصر على من تحرك ضده الدعوى الجنائیة، وأما م

  .إلیھ الاتھام ولم تحرك ضده الدعوى الجنائیة لا یشملھ، لذا یعد تعریفًا قاصرًا

ق       لطة التحقی ذت س ة  (والتعریف الذي یعد أكثر وضوحًا ھو كل شخص اتخ النیاب

دعوى    إجراء من إج) العامة أو قاض التحقیق  ت ال ھ، أو أقیم راءات التحقیق في مواجھت

دني           دعي الم ن الم الجنائیة علیھ قانونًا سواء من سلطة التحقیق أو جھات القضاء أو م

ھ أو                بض علی اده أو الق ھ أو اقتی تحفظ علی ا ال ازت قانونً ة أج ي حال سھ ف أو من أوجد نف

  .)٣("تفتیشھ أو تفتیش مسكنھ

ر و    لامي أكث ھ الإس ان الفق ا ك تھم    بینم ف الم ي تعری ة ف وحًا ودق دعي "ض الم

د           "عرفھ البعض بأنھ   ". علیھ الاً عن ا أو م ان دمً ق سواء ك ھ شخص بح ي علی ن ادع م

  .)٤("قاضٍ أو محكم

                                                             
لامي، ص         حسن صبحى أح  / د) ١( ھ الإس ي الفق تھم ف ة الم د، عقوب ة     ١١٢م دوة العلمی دم للن ث مق ، بح

  .ھـ١٤١٦الأولي بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب بالریاض، 
  م،١٩٧٦مأمون سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي، القاھرة، / د) ٢(
  . ٢٧٠ات الجنائیة، صمحمد زكي أبو عامر، الإجراء/ د) ٣(
لامیة  "أبو السعود عبد العزیز موسي، ضمانات المتھم   / د) ٤( المدعي علیھ وحقوقھ في الشریعة الإس

  . ٢٤، ص١٩٨٥ رسالة دكتوراه، جامعة الأزھر، القاھرة –والقوانین الوضعیة 



 

 

 

 

 

 ١٢٢٤

وقد شاع لفظ المدعى علیھ عند الفقھاء لیقابل لفظ المدعي أكثر من لفظ المتھم،  

سی               ذا التق ن ھ صد م ھ والق وم علی ھ    وتمییزًا عن لفظ الجاني والمحك ي الفق ین ف م للمتھم

رئ أو               : الإسلامي شخص ب لا یتعرضون ل م، ف ق معھ أن یلزم بھ ولاة الأمور عند التحقی

ة لمجرد              ن الإجراءات الماسة بالحری أي إجراء م اب الجرائم ب ھ بارتك غیر مشھور عن

د            ذا یع ھ، وھ سوبة إلی ة المن الادعاء علیھ، وإنما یتعین التحري والتأكد من حقیقة التھم

  .  )١( الضمانات التي قررھا الإسلام للمتھممن أھم

ھو : ھو من كان قولھ على خلاف أصل أو عرف، والمدعي علیھ    : وأن المدعي   

  .)٢(من كان قولھ على وفق أصل أو عرف

د أو        ق العم ا بطری لا محرمً ھ فع م بارتكاب ن اتھ ھ م ضا بأن تھم أی رف الم ویع

أ شخص الفع  )٣(الخط اب ال ف ارتك ذا التعری شمل ھ ھ  ، وی رعًا، وأن رم ش ادي المج ل الم

                                                             
الة دكت          / د) ١( لامي، رس ، ١٩٨٥وراه، أبو السعود عبد العزیز موسي، ضمانات المتھم في الفقھ الإس

  .٣٠ص
محمد حجي، تبصرة الحكام / م ، تحقیق١٩٩٤، دار الغرب بیروت ٦/٥٤الذخیرة للقرافي المالكي ،) ٢(

ھ      : وعرف البعض المدعي. ١/٣١٥لابن فرحون،   دعي علی ن مصدق، والم ھ م بأنھ من تجرد قول
: ا المدعي ویعرف أیض. ، دار الفكر بیروت٤/١٣٥حاشیة الدسوقي ،. من ترجح بمعھود أو أصل:

ھ     دعي علی رك، والم رك ت ن إذا ت ھ م ى    :بأن ر عل دعي لا یجب ى أن الم رك بمعن رك لا یت ن إذا ت م
ا             ى الخصومة إذا تركھ ر عل ن یجب ھ م دعي علی در    . الخصومة إذا تركھا، والم ي ال ار عل رد المخت

دعي  . م ٢٠٠٠/ه ١٤٢١، دار الفكر بیروت     ٧/٤٠٠المختار، الف    : ویعرف أیضا الم ن یخ ھ م بأن
ھ       ة        : قولھ الظاھر، والمدعي علی راءة الذم ل ب ك لأن الأص اھر ، وذل ھ الظ ق قول ن یواف اج  . م منھ

، دار المعرفة بیروت ، أسني المطالب في شرح روض ١/١٥٥الطالبین وعمدة المفتین، للنووي، 
ا الأنصار،     روت      ٣/١٧٥الطالب، زكری ة بی ب العلمی لامي   ٢٠٠٠/ه ١٤٢٢، دار الكت ھ الإس م، الفق

  .، دار الفكر دمشق٨/٢١١وھبھ الزحیلي،/ ، دوأدلتھ
ین  / ؛ حاشیة ٣/١٩٣البحر الرائق   ) ٣( رح    ٥/٤١المختار على الدر المختار لابن عل اري، ش تح الب ؛ ف

  .٥/٢٠٩صحیح البخاري، 



 

 

 

 

 

 ١٢٢٥

ركن        ضمن ال رًا، ویت صاصًا أو تعزی یحتوي على بیان نوع الجریمة سواء كانت حدًا أو ق

  .المعنوي للجریمة عمدًا أو خطأ، لذا فھو التعریف المختار عندنا

 :أنواع المتهم 

 وھو من عرف بأنھ لیس من أھل تلك التھمة المنسوبة إلیھ، كأن     :المتهم البريء -١

  .ن المتھم فیھا رجلاً اشتھر بین الناس بأنھ من أھل التقوى والصلاحیكو

ل              ا ب بس ولا بغیرھم ضرب ولا بح وھذا النوع من المتھمین لا تجوز معاقبتھ لا ب

یجب على القاضي في تلك الحالة أن یخلي سبیلھ ویطلق سراحھ على الفور وإن تعرض 

  .لأذي عوض عنھ

ذا الرجل    فإذا وجد في ید رجل مشھود لھ بالعد    ال ھ سروق، وق ھ  : الة مال م ابتعت

بیلھ             ى س اء ویُخل من السوق ولا أدري من باعھ، فلا عقوبة على ھذا العدل باتفاق العلم

  .)١(علي الفور

الفجور  -٢ روف ب تھم المع ل  : الم ات، مث ي والمحرم اب المعاص ن عرف بارتك و م وھ

ن أن ت           سرق، أو یمك م ی ا وإن ل ا بھ ھ الجرائم    المتھم بالسرقة إن كان معروفً ع من ق

  .فھذا المتھم یجوز حبسھ حتى یتبین الأمر... الأخرى

                                                             
یمن      : وقال فقھاء المالكیة وغیرھم   ) ١( ب ال ھ لا تطل ؤلاء أن رر ھ یحلف المستحق أنھ ملكھ ویأخذه، وق

محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الإسلام، دار البیان، الطبعة الثانیة، / أنظر دمن ھذا العدل، 
ة       / ؛ د٢٨٢ص ة فقھی لامي، دراس ھ الإس زان الفق ي می اطي ف بس الاحتی از، الح ى عك د عل محم

حسن بشیت، / ؛ د١٨م، ص٢٠١٠ شھر أكتوبر ٦مقارنة، مجلة دار الافتاء المصریة، مصر، عدد 
ي    ضمانات المتھم في ا    لدعوى الجزائیة خلال مرحلة التحقیق الابتدائي، مكتبة دار الثقافة، ط الأول

  . عمان١/١٤



 

 

 

 

 

 ١٢٢٦

ول     : "قال ابن تیمیة   سلمین یق ة الم ن أئم ذه     : ما علمت أحدًا م ھ لھ دعى علی ذا الم إن ھ

بس       – القتل والسرقة وقطع الطریق    –الدعاوى   لا ح ف ویرسل ب بھھا یحل ا أش  وم

و     ولیس تحلیفھ وإرسالھ مذھبًا لأحد من الأ   . ولا غیره  رھم ؛ ول ة ولا غی ة الأربع ئم

ي الأرض       حلفنا كل واحد منھم وأطلقناه وخلینا سبیلھ مع العلم باشتھاره بالفساد ف

ا  رقاتھ، وقلن رة س سیاسة    : وكث ا لل ل مخالفً ان الفع دل ك شاھدي ع ذه إلا ب لا نؤاخ

ا      شًا مخالفً ا فاح ط غلطً ط غل الھ فق ھ وإرس شرع تحلیف ن أن ال ن ظ شرعیة، وم ال

  .)١(ولإجماع الأمة) ( االله لنصوص رسول

ضا         : المتھم المجھول الحال   -٣ بس أی تھم یح وھو ما لا یعرف ببرٍ ولا فجور، وھذا الم

ب           بس وعوق بیلھ وإلا ح حتى یتضح أمره وینكشف حالھ، فإن ثبتت براءتھ خلى س

  .على فعلھ

ر ولا     :")٢(قال ابن تیمیة   ال لا یعرف بب من الدعاوى أن یكون المتھم مجھول الح

د      فجور ھ عن صوص علی لام والمن ، فھذا یحبس حتى ینكشف حالھ عند عامة علماء الإس

ا   ) (أكثر الأئمة أنھ یحبسھ القاضي والوالي، لفعل النبي    ة یومً أنھ حبس رجلاً في تھم

  .)٣(ولیلة

                                                             
ون ،             ) ١( ن فرح ام ، لاب اھج الأحك ول الأقضیة ومن ي أص ام ف ا    ٤/٢٩٤تبصرة الحك ام فیم ین الحك ، مع

ام ،  ن الأحك صمین م ین الخ ردد ب یم  ٢/٣٥٨یت ن ق شرعیة ،لاب سیاسة ال ي ال ة ف رق الحكمی ،  الط
  .٩٦یة صالجوز

ة ،  ) 2( ن تیمی رى ،لاب اوي الكب ي  ٣/٥٢١الفت ة الأول ة ، الطبع ب العلمی ق ١٤٠٨، دار الكت / ه ، تحقی
ا      ادر عط د الق صطفي عب ا و م ادر عط د الق د عب شرعیة    . محم سیاسة ال ي ال ة ف رق الحكمی الط

  .محمد جمیل غازي/  ، طبعة المدني القاھرة ، تحقیق ١٤٧، ١٤٦ص
اب ا ) ٣( ذي، كت نن الترم م     س دیث رق ة، ح ي التھم بس ف ي الح اء ف ا ج اب م دیات، ب ال ١٤١٧ل ، وق

  ".ثم خلي عنھ"حدیث حسن وزاد ھو والنسائي : الترمذي



 

 

 

 

 

 ١٢٢٧

  :الفرق بين المتهم والمصطلحات المتشابهة معه

د  یختلف لفظ المتھم عن غیره من الألفاظ المتشابھة معھ؛ ولإ     زالة ھذا اللبس عن

  -:كثیر من الناس نوضح ذلك

  :المتھم والجاني -

اني اني   : الج رعي ، والج ور ش ة أو محظ ره بجنای ى غی دى عل ن اعت ل م و ك ھ

ل    . )١(مأخوذ من الجنایة وھو اقتراف الذنب أو الجرم  ى ك اني عل ویطلق الفقھاء لفظ الج

  .)٢(من ارتكب جرمًا من جرائم الحدود والقصاص خاصة

ا     ومن خ  ة ثبوتھ ة بأدل ھ الجریم لال ذلك یتبین لنا أن الجاني ھو كل من ثبتت علی

ر      ة وانتظ صة بالمحاكم ات المخت ي الجھ دم إل رائن وق شھادة أو الق الإقرار أو ال سواء ب

  .العقاب على فعلھ

ق         ھ التحقی وأما المتھم فھو من حام حولھ الشك في ارتكاب الجریمة، ویجري مع

ھ   بشأن تلك الجریمة، فإذا ث   ت علی بت عكس ذلك خلي سبیلھ بلا عقاب أو تعزیر، وإذا ثب

  .ارتكاب الجرم صار جانیًا واتخذت ضده الإجراءات اللازمة للتحقیق والمحاكمة

  : المتهم والمحكوم عليه-

ھ   وم علی اب        : المحك ذ العق ي تنفی ضائي، وشرع ف م ق ھ بحك ت إدانت ن تم وھو م

ده  ذنب، و  . ض ة الم ل معامل ھ یعام وم علی ع    والمحك اص م ان خ ي مك بس ف سجن أو یح ی

  .المحكوم علیھم المذنبین وتجري علیھ أحكام السجناء
                                                             

  .٤/٣١٥، القاموس المحیط ١٤/١٥٢لسان العرب ) ١(
دائي، ص  / د) ٢( ق الابت ة التحقی ي مرحل تھم ف انوني للم ز الق د، المرك لاه أحم د ال ي عب  ، دار ٦٢ھلال

  . ، القاھرةالنھضة العربیة



 

 

 

 

 

 ١٢٢٨

ضع           ھ فیخ ت إدانت ى تثب رئ حت تھم ب دة الم ع بقاع ن یتمت و م تھم فھ ا الم   وأم

ر          ضى الأم ى اقت ق مت على إثرھا للإجراءات والتحقیق ویحبس احتیاطیًا لمصلحة التحقی

  .لذلك

  : المتهم والمشتبه فيه-

ان         : فیھالمشتبھ   و ك ا ل اك، كم ة والارتب ات الریب ھ علام وھو شخص تظھر علی

ة   ھ علام ة أو ب س معین دي ملاب ا یرت ب جرمً خص ارتك ن ش ون ع ولیس یبحث ال الب رج

ل         دون وجود دلائ ن ب ممیزة أو اسمھ فلان ابن فلان فیشتبھ في ھذا الرجل أنھ ھو ؛ ولك

د    كافیة تدل على أنھ ھو، وھنا یمكن استیقافھ وسؤالھ دو    سھ للتأك ھ أو حب ن القبض علی

  .من سلامة موقفھ

ل         : وأما المتھم  اك دلائ ھ، إلا أن ھن شتبھ فی ین الم ھ وب وإن كان قریب الشبھ بین

  .تحیط بھ كوجوده في مسرح الجریمة أو مطابقة بصماتھ على أداة الجریمة

ثانيا
ً

  :التعريف بالقبض ومشروعيته: 
س      : القبض لغة  ال ضد البسط، وھو أخذ الشيء وإم ى اللص،    : اكھ، یق بض عل ق

صیرة    "ھو : واصطلاحًا. )١(أي أمسك بھ وأخذ واحتجز ومنع   دة ق سلب حریة شخص لم

  .)٢("باحتجازه في المكان الذي یعده القانون لذلك

  :مشروعیة القبض على المتھم في الشریعة الإسلامیة

                                                             
رازي، ص) ١( صحاح لل ار ال ان،  ٢١٧مخت ة لبن اجم مكتب رة المع ة دائ وجیز ١٩٨٦ طبع ز ال م، المعج

٢/٧٣٧.  
  .٥٥٦، ص١٩٨٨محمود نجیب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ط الثانیة، / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٢٩

احٍ  مَا رُوِيَ أَنَّ یَھُودِیا رَضَخَ رَأْسَ جَارِیَةٍ مِنْ الْأَنْصَ   -١ سَبَبِ أَوْضَ أُتِيَ   )١(ارِ بِ ا ، فَ  لَھَ

ا    ارَتْ أَنْ      : بِھَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّم فَقَالَ لَھَ انٌ ؟ فَأَشَ ك؟ أَفُلَ ل بِ نْ فع مَ

ودِيَّ    : فَقَالَ. لَا ي الْیَھُ ھِ         . أَفُلَانٌ؟ یَعْنِ أَتَى بِ مْ ، فَ ھَا أَنْ نَعَ ارَتْ بِرَأْسِ يُّ  فَأَشَ ) ( النَّبِ

دیث  . )٢("فَأَقَرَّ فَأَمَرَ بِھِ فَرُضِخَ رَأْسُھُ بَیْنَ حَجَرَیْنِ      ي  : وجھ الدلالة من الح أن النب

) (                ة ھ التھم ت إلی ن توجھ ى م القبض عل ر ب لما علم بالجنایة على الجاریة أم

أوقع      ا ف ة وأقرھ ریم بالجریم ول الك تجوبھ الرس م اس ا ، ث ي علیھ ل المجن ن قب م

  . العقوبة وھي القصاص منھ حتي الموتعلیھ

خیلاً قبل ) (بعث رسول االله :عن سعید بن أبي سعید أنھ سمع أبا ھریرة یقول          -٢

ھ              ال ل ة یق ي حنیف ن بن ة       : نجدٍ ، فجاءت برجلٍ م ل الیمام ید أھ الٍ س ن أث ة ب ثمام

ھ رسول االله             سجد ، فخرج إلی ن سواري الم ساریة م ال ) (فربطوه ب اذا  : فق م

ا ثم   ال   عندك ی ة؟ فق نعم         :ام نعم ت ل ذا دم وإن ت ل تقت رٌ إن تقت د خی ا محم دي ی عن

ئت     ا ش ھ م ط من سل تع ال ف د الم ت تری اكرٍ، وإن كن ى ش ول االله . عل ھ رس فترك

ال   :حتى إذا كان الغد قال } صلى االله علیھ وسلم  { ة؟ ق ت   : ما عندك یا ثمام ا قل م

ت          ط     لك إن تنعم تنعم على شاكرٍ وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كن سل تع ال ف د الم  تری

ئت    ھ رسول االله     . منھ ما ش لم   {فترك ھ وس لى االله علی د     } ص د الغ ان بع ى إذا ك حت

اكرٍ وإن        : ماذا عندك یا ثمامة ؟ قال     : قال ى ش نعم عل نعم ت ك إن ت عندي ما قلت ل

ئت           ا ش ھ م ط من سل تع ال ف د الم ت تری ل ذا دم وإن كن ل تقت ال رسول االله   . تقت فق

لم { ھ وس لى االله علی سجد    أط} ص ن الم ب م لٍ قری ى نخ انطلق إل ة ، ف وا ثمام لق

                                                             
ة  ، الطبعة٧/٤٤٦أي حلي من الفضة، شرح صحیح البخاري لابن بطال القرطبي ،: أوضاح   )١(  الثانی

  . م مكتبة الرشد بالسعودیة ، تحقیق أبو تیم یاسر إبراھیم٢٠٠٣/ه١٤٢٣
،مؤسسة الریان للطباعة والنشر ٤/٣٣٣متفق علیھ وروي بروایات مختلفة، نصب الرایة للزیلعي، )٢(

 . ه دار القبلة السعودیة ١٤١٨،بیروت ، الطبعة الأولي 
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سجد  ل الم م دخ سل ث ال. فاغت داً  : فق ھد أن محم ھ إلا االله وأش ھد أن لا إل   أش

ولھ  ده ورس بح    . عب د أص ك فق ن وجھ ي م ض إل ى الأرض أبغ ان عل ا ك واالله م

بح  . وجھك أحب الوجوه كلھا إلي      واالله ما كان من دین أبغض إلي من دینك فأص

دك      . لدین كلھ إلي  دینك أحب ا   بح بل دك فأص واالله ما كان من بلدٍ أبغض إلي من بل

ي    ا إل بلاد كلھ ب ال شره       . أح رى؟ فب اذا ت رة فم د العم ا أری ذتني وأن ك أخ وإن خیل

: فلما قدم مكة قال لھ قائل. وأمره ؛ أن یعتمر } صلى االله علیھ وسلم  {رسول االله   

ولا واالله لا } الله علیھ وسلمصلى ا{لا ولكني أسلمت مع رسول االله : قال. أصبوت

ول االله          ا رس أذن فیھ ى ی ة حت ة حنط ة حب ن الیمام أتیكم م ھ   {ی لى االله علی ص

 .)1("}وسلم

أن الصحابة رضي االله عنھم وھم في بعثھم إلي نجد    : وجھ الدلالة من الحدیث     

ي رسول االله         دة     ) (استوقفھم حال ثمامة فقبضوا علیھ وأتوا بھ إل د أعم ي أح ط ف ورب

سج ر    الم م ینك بیلھ ،ول ى س م خل ھ ، ث ان علی ذي ك ھ ال ن حال ول ع تجوبھ الرس د ، واس

لي(الرسول   ال      ) ص ف ح ان التوقی و ك سجد، ول بض والحجز بالم ن الق صحابة م ل ال فع

تجواب    ) (الریبة غیر مشروع لأنكره الرسول       فدل علي جواز القبض والتوقیف والاس

 . والحجز أو الحبس حتي یتبین حال المتھم

ة       إن الق -٣ وافر الأدل د ت ون إلا بع لامیة لا یك شریعة الإس ي ال تھم ف ى الم بض عل

ا            وط بھ سلطة المن ن ال صدر إلا م بض لا ی ر الق تھم، وأم ھ م ى أن ة عل الكافی

بض        . كالقاضي والوالي في الفقھ الإسلامي     وا الق ذین ألق سلطة ال ال ال وجاز لرج

                                                             
دي     )١( م   الجمع بین الصحیحین، محمد فتوح الحمی دیث رق روت،    ٣/٨٧، ٢٣٢٤،ح زم بی ن ح ، دار اب

ھ      / م ، تحقیق ٢٠٠٢/ه١٤٢٣الطبعة الثانیة    ق علی ا اتف ان فیم ؤ والمرج علي حسین البواب، اللؤل
. ١/٥٥٧ربط الأسیر وحبسھ وجواز المن علیھ، : الشیخان ، محمد فؤاد عبد الباقي، تحت عنوان 

  .ر وحبسھ وجواز المن علیھ باب ربط الأسی١٧٦٤، رقم ١٣٨٦/ ٣واللفظ لمسلم ، 
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تفتیشًا وقائیا لتجریده على المتھم بعد وجود الدلائل الكافیة على اتھامھ، تفتیشھ 

بض               د إجراء الق سھ ض ن نف دفاع ع ة وال من أي سلاح یحملھ أو یحاول المقاوم

شرطة      ال ال ھ رج ھ علی ذي یوقع ضرورة إذ       . ال الات ال ن ح ة م د حال یش یع والتفت

ون      ث یك درھا بحی در بق ضرورة تق شخص، وال ة ال ساس بحری دم الم ل ع الأص

  .تفتیش من غیر إھانة

رأة           ) (فقد بعث رسول االله     ر الم ي إث وام ف ن الع ر ب ب والزبی ي طال ن أب ى ب عل

م               لتھ لھ لا إن أوص ا جع ل لھ ریش وجع ى ق ا إل ة كتابً ي بلتع ن أب التي كتب معھا حاطب ب

لى (یخبرھم فیھ بما عزم علیھ رسول االله        اء        ) ص تح، فج ي غزوة الف یھم ف سیر إل ن ال م

ول االله  ى رس ر إل لى(الخب ى ) ص رج عل ل، فخ ز وج د االله ع ن عن ا م ن أثرھ ر م  والزبی

ب          ي طال فأدركاھا واستنزلاھا وبحثا في رحلھا عن الكتاب فلم یجداه فقال لھا على بن أب

ا      ) (أحلف باالله ما كذب رسول االله   :  ك، فلم اب أو لنجردن ذا الكت ولا كذبنا ولتخرجن ھ

شھا     – رضي االله عنھ –رأت الجد من الإمام على    ا وتفتی ن ثیابھ دھا م  والزبیر في تجری

  .)١("أخرجت الكتاب من حجزتھا وفي روایة من عقاصھا

صم ،            -٤ ھ الخ تقم من رك لان و ت تھم إذ ل والقبض علي المتھم بالجریمة فیھ حیاة للم

لح          ي والأص ان الأول ساد، فك ي الأرض الف وحیاة للمجتمع كلھ إذ لو ترك لسعي ف

بیلھ وإم           ى س البراءة فیخل ا ب ھ إم ر حال ي یظھ ھ حت ق مع ھ والتحقی بض علی ا الق

 .بالإدانة فینزل بھ العقاب

                                                             
تئذان،      ) ١( اب الاس ره، كت ستبین أم سلمین لی ى الم ذر عل ن یح اب م ي كت ر ف ن نظ اب م اري ، ب البخ

١٢٦، ٧/١٢٥.  



 

 

 

 

 

 ١٢٣٢

ثالثا
ً

  :شروط القبض على المتهم: 
ذه              شروعًا وھ بض م ون الق ي یك دة شروط لك تھم ع ى الم بض عل یشترط في الق

بض       ون الق الشروط محل اتفاق بین الشریعة والقانون، بحیث إذا تخلف واحد منھا لا یك

  :على المتھم مشروعًا وھي

شخصا طبيعيا" المدعى عليه" أن يكون المتهم -١
ً ً

:  

ن   سئولاً ع ا، م صًا طبیعیً ون شخ تھم أن یك ى الم بض عل صحة الق شترط ل ی

ا    –تصرفاتھ الجنائیة مسئولیة كاملة   اقلاً بالغً ا ع ل   – یعنى أن یكون مكلفً ك لأن العق  وذل

  .)١(مناط التكلیف

صبي             ة كال صرفاتھ الجنائی ن ت سئول ع وبناء علیھ لا یصح القبض على غیر الم

صبي            ) (قول النبي   والمجنون، ل  ن ال ستیقظ وع ى ی ائم حت ن الن لاث ع رفع القلم عن ث

  . )٢(حتى یحتلم وعن المجنون حتى یعقل

 أن يكون الشخص الطبيعي معينا-٢
ً

:  

ى لا    ك حت ا، وذل صًا معینً ون شخ زم أن یك تھم یل ى الم بض عل سنى الق ي یت ولك

ست  خص ی ى ش ام إل ھ الاتھ ى وج تھم، ومت ر الم ر غی خص آخ ى ش بض عل ھ یق حیل علی

غ        م یبل شخص، ل ا ل ارتكاب الجریمة فلا تسمع دعواه كما لو وجھ الاتھام في جریمة الزن

  .)٣(من العمر خمس سنوات، وكذلك لو وجھ الاتھام لشخص مجھول أو غیر محدد بذاتھ
                                                             

ن               )١( ونَ م ا أن یك تَ شیئًا فإمَّ شَّرائعِ، وإن أثب العقلُ مناطُ التَّكلیفِ، وھوَ آلَةُ الفھمِ لحكمِ االله لا مُثبتًا لل
  . ثباتُھ إلى كونھِ حكمَ االله لا حُكمَ العقلِ، أو لا یكونَ من حُكمِ االله فھوَ الھَوَىحُكمِ االله فیعودَ إ

  .١/١٥٥، وقال شعیب الأرنؤوط إسناده صحیح على شرط مسلم ١٤٣صحیح ابن حبان حدیث رقم ) ٢(
وقعین  ) ٣( لام الم ة ص ٣/٣٣أع رق الحكمی شیرازي  ٢٥٩ ، الط ذب لل ار  ٢/٣٠٣، المھ ل الأوط ، نی

  .عة دار الجیل طب٧/٣١
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  : وقوع الجريمة-٣
تھم  فة الم شخص ص ساب ال ین لاكت ھ"یتع دعى علی ام " الم ي النظ   ف

لامي أن ت  ي الإس د       الإجرائ شرط یع ذا ال ت وھ د وقع ة ق ة معلوم اك جریم ون ھن   ك

ذ    تطبیقًا لمبدأ الشرعیة الجنائیة ، ذلك المبدأ الذي وضعت الشریعة الإسلامیة أساسھ من

ا إذا           ة، أم ات القرآنی ن الآی أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان وأكدت ذلك في العدید م

ر؛ لأن المطال   ا لا تعتب ة فإنھ ة مجھول ت الجریم ائر   كان ي س ة ف ام كالمطالب ي الاتھ ة ف ب

  .)١(الحقوق

وھذا المبدأ معمول بھ في جمیع الجرائم أیا كان نوعھا سواء أكانت جرائم حدود         

ثَ     :"أم جرائم قصاص ودیة أم جرائم تعزیر عملا بقولھ تعالي         ى نَبْعَ ذِّبِینَ حَتَّ وَمَا كُنَّا مُعَ

  .)٢("رَسُولًا

ھ       فقضت حكمة االله تعالي أنھ لا یعا   الة إلی وغ الرس د بل اده إلا  بع ن عب قب أحدًا م

ستوي    ى م روف عل ام المع دأ الع ر المب ا ظھ ن ھن ره، وم الف أم اب إذا خ ذاره بالعق وإن

ات   «وھذا یوافق قول الأحناف " )٣(لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص  " الدساتیر لا یجوز إثب

ة لا  » تفاقالحدود من طریق المقاییس، وإنما طریق إثباتھا التوقیف أو الا    أي أن العقوب

  .)٤("تثبت إلا بالنص علیھا لا بالاجتھاد

                                                             
  .٣٤بندر بن فھد السویلم، المتھم معاملتھ وحقوقھ في الفقھ الإسلامي ص/ د) ١(
  .١٥سورة الإسراء آیة ) ٢(
لامي   ٧/٢٥٥الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، وھبھ الزحیلي ،         )٣( ائي الإس ، دار الفكر، دمشق، التشریع الجن

  . لكتب العلمیة ، دار ا١/١٢٣مقارن بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة ،
صاص ،  )٤( رآن للج ام الق روت  ١/٣٢أحك ي ، بی راث العرب اء الت ق١٤٠٥ ، دار إحی د / ه، تحقی محم

 . وھبھ الزحیلي ، المرجع السابق نفس الصفحة/ الصادق قمحاوي، د
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انون            ي الق التحقیق ف وط ب صفتھ المن ام ب ب الع ل النائ ى وكی وإن أول ما یجب عل

نص          ن ال ث ع ھ یبح ا فإن عندما تعرض لھ واقعة ما ووجھ الاتھام إلى شخص المتھم فیھ

د           م یج ث إذا ل ل المجرم      القانوني الذي ینطبق على ذلك الفعل بحی ى الفع ب عل صًا یعاق ن

ادة          ا للم دعوى، طبقً ة ال ھ لإقام أن لا وج رًا ب در أم راءات    ١٥٤أص انون الإج ن ق  م

ة         . المصري سابقة لا جریم دة ال ا للقاع لامیة طبقً وھذا یوافق ما جاءت بھ الشریعة الإس

  .ولا عقوبة إلا بالنص

 :الاشتراك فیھاوجود دلائل كافیة على ارتكاب الشخص للجریمة التي وقعت أو  -٥

عرف الفقھاء المسلمون فكرة الدلائل الكافیة وإن لم یطلقوا علیھا التسمیة وذلك 

ال             تھم مجھول الح ون الم ة أو ك من خلال ما ورد في كتبھم ومنھا حالة التلبس بالجریم

ل         ق والقت ع الطری سرقة وقط رائم كال اب الج اد ارتك الفجور لاعتی روفین ب ن المع أو م

ب و سلب والنھ تھم    وال ى الم بض عل اء الق ض الفقھ از بع ة أج ذه الحال ي ھ ا، فف غیرھ

  .)١(وحبسھ احتیاطیًا

ة إلا              ف بتھم ع التوقی ى من ام الحرمین إل ف وإم وذھب القاضي شریح وأبو یوس

صیة       )٢(ببینة تامة واضحة كاملة      ة الشخ س الحری ر یم  ؛ لأن الحبس بتھمة إجراء خطی

أنھ لا ) (لوا على ذلك بما ورد عن الرسول    واستد. ویحرم الفرد من الاستقرار والأمن    

القرف    تھم  – )٣(یأخذ الناس ب ھ        – أي ال الات فإن ى بعض الح ي إل ا إذا اضطر القاض  وأم

تحلف    . یأخذ من المدعي علیھ كفیلاً لیمكنھ من إحضاره         ھ اس ي أن ونقل عن شرح القاض

                                                             
  .١٤٦الطرق الحكمیة لابن قیم الجوزیة ص) ١(
 . ١٦/٢٩٣الموسوعة الفقھیة الكویتیة ،) ٢(
، المكتبة العلمیة ٤/٧٠یب الحدیث والأثر،أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،  النھایة في غر  ) ٣(

  محمود محمد الطناحي -طاھر أحمد الزاوى / م تحقیق١٩٧٩/ ھـ١٣٩٩ بیروت ، -
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فر        ي س ات ف بیلھ  –متھمًا یأخذ مال رجل غنى م ي س ن حزم    .  وخل ل اب ر  : ونق  –أن عم

  .)١( رفض أن یؤتي بمتھم مصفدًا بغیر نیة–رضي االله عنھ 

ة       ي معاقب رخص ف شرع لا ی شافعیة أن ال اء ال ار فقھ ن كب ام الحرمین م ال إم وق

سیئات  امھم بال ل إلم تھم قب حاب ال واز   . )٢(أص ن ج ور م ھ الجمھ ب إلی ا ذھ راجح م وال

  .توقیف المتھم وحجزه لما فیھ من مصالح التحقیق

ن      وتعتبر ف  ا یمك اء علیھ كرة الدلائل الكافیة لاتھام المتھم والمخولة للسلطات وبن

ن         ھ یمك شرع وعلی ل ال ن أص شرعیة، لا م سیاسة ال ل ال ن قبی تھم م ى الم بض عل الق

ادة         ده الم ا تؤك ذا م انون، وھ ي الق ا ورد ف ا بم راءات   ١٥٤تطبیقھ انون الإج ن ق  م

رارا   إذا رأي قاضي التحقیق أن الأدلة ع "المصري بقولھا    در ق لى المتھم غیر كافیة أص

ى  . أو أمرًا بألا وجھ لإقامة الدعوى، وأخلي سبیل المتھم       وإذا كانت ھناك دلائل كافیة عل

ق      ل المحق ن قب الاتھام اتخذ ضد المتھم الإجراءات القانونیة وتحریك الدعوى الجنائیة م

  . تمھیدًا للمحاكمة

  :الفرق بين القبض والتكليف بالحضور

ر بال ان     الأم ي زم ق ف ام المحق ول أم تھم للمث وة الم ن دع ارة ع و عب ضور ھ ح

و          صیة فھ تھم الشخ ة الم ى حری ومكان محددین في الطلب، ولا یترتب علیھ أي حجز عل

تم      تھم وی روك لإرادة الم ذه مت ة وتنفی دعاوى المدنی ي ال لان ف شاھد أو الإع إعلان ال ك

ن ا      تھم ع تجواب الم ھ اس رض من ضر والغ د مح ى ی لان عل ھ  الإع سندة إلی ة الم لواقع

  .ومواجھتھ بأقوال الشھود في الدعوى
                                                             

  . ٤٠٧/ ١ ، تبصرة الحكام ١٣١ / ١١، المحلى لابن حزم ١٦/٢٩٣الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، ) ١(
مصطفى . فؤاد عبد المنعم ، د. ث الظلم ، عبد الملك بن عبد االله الجویني تحقیق دغیاث الأمم والتیا) ٢(

  . ١٣١ /١١ ، المحلى لابن حزم ٢٢٩ الاسكندریة ص ١٩٧٩الناشر دار الدعوة  حلمي
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ویختلف طلب التكلیف بالحضور عن أمر القبض والإحضار في أن الأخیر عبارة      

تھم      ى الم القبض عل ة ب سلطة التنفیذی ال ال ضرین أو رج د المح صادر لأح ر ال ن الأم ع

  .)١(ة تنفیذه بالقوةوإحضاره جبرًا إذا اقتضى الحال أمام الآمر بھ، ویجوز عند الضرور

  :الفرق بين القبض والاستيقاف

بیل التعرف          ي س ة ف الاستیقاف ھو مجرد إیقاف إنسان وضع نفسھ موضع الریب

ھ        ساس بحریت ن م ھ م ا فی ھ بم ري عن ھ للمتح رض فی وز التع صیتھ، ولا یج ى شخ عل

شھ ھ أو تفتی داء علی صیة أو الاعت صیة  . الشخ ة الشخ د للحری بض تقیی ین أن الق ي ح ف

  .)٢(جوز معھ التفتیشوی

ضاء أو               ن الق إذن م ضائي إلا ب ضبط الق أمور ال والقبض على المتھم لا یجوز لم

ر إذن            بس بغی ة التل ي حال ھ ف ا یجوز ل ق  . سلطة التحقیق في الأمور العادیة، وبینم ویتف

ن       الفقھ الإسلامي مع القانون الجنائي الوضعي في إجراءات القبض والاستیقاف فلابد م

ة    صدور أمر من   ي حال تیقاف ف  القاضي للقبض على المتھم وتفتیشھ، ولا یمنع من الاس

  .الریبة والشك

رورة    ي ض ان عل لامي متفق ھ الإس عي والفق انون الوض ھ أن الق ك فی ا لا ش ومم

د        رر، ولاب وجود أدلة تسبب القبض علي المتھم، حتي لا یلاحق الآمنون القبض دون مب

  .لا تعسف من رجال السلطة المعنیةمن توافر الشروط القبض لیكون صحیحًا ب

                                                             
عي، د         ) ١( انون الوض لامي والق ھ الإس د  / الحمایة الجنائیة لحقوق المتھم، دراسة مقارنة بین الفق محم

  . م١٩٩٠، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة عین شمس ١٧٥، ١٧٤، صمحمد سیف شجاع 
  .٢٩٢المرجع السابق، ص) ٢(
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  المبحث الثاني
  الاستجواب

  : تمهيد 
ة    ھ للمحاكم تھم ،أو تقدیم بیل الم لاء س ي إخ سابقة عل راءات ال ن الإج : وم

ي          . الاستجواب ة أو قاض ة العام ي النیاب ة ف ق ممثل ویتولى أمر الاستجواب سلطة التحقی

ضیة          ي أي ق تھم ف ي أي م م عل ن     التحقیق، ولا یجوز الحك تمكن م تجوابھ وال د اس إلا بع

ن         ھ م ق ب الدفاع عن نفسھ، لذا یعد من أھم ضمانات تحقیق العدالة الاستجواب وما یتعل

  .أحكام في القانون الوضعي والفقھ الإسلامي

  :تعريف الاستجواب ومشروعية في الشريعة الإسلامية: ًأولا
سؤال  : تعریف الاستجواب لغة   ول من أجاب إجابة ، أي الرد على ال ھ  : ، تق أجاب

تجوبھ    ھ، واس تجاب ل تجابھ واس تجوبھ واس ؤالھ واس ن س واب،  : ع ھ الج ب من طل

  .)١(فالاستجواب طلب الجواب

صیتھ        : واصطلاحًا ن شخ إحاطة المتھم علمًا بالتھمة المسندة إلیھ بعد التحقق م

ھ          ا، ومطالبت ھ بھ د مواجھت ده بع ة ض شبھات القائم ة وال ي الأدل صیلا ف شتھ تف ومناق

  .)٢(بة علیھا وتنبیھھ أن لھ الحق في الدفاع عن نفسھبالإجا

ام         ة الأحك رح مجل ي ش در ف ى حی تاذ عل ھ الأس ھ  : وعرف دعي  "بأن ب الم طل

ھ   دعى علی تجواب الم ادة   " اس ي الم ة ف رت المجل د ذك تجواب ١٨١٦وق ھ :  الاس بأن
                                                             

  .١٤٥، ١٤٤، المعجم الوسیط، ص١/٥٢٦لسان العرب، ) ١(
لامي،      / د) ٢( ھ الإس ي الفق عبد العزیز سمك، الاستجواب من أھم ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق ف

  .٣، ص٢٠٠٩ سنة ،٤٩٥مجلة مصر المعاصرة، مصر عدد 



 

 

 

 

 

 ١٢٣٨

دعوى    ك ال ضیھا تل ي تقت شروط الت ود وال ن القی ي ع ؤال القاض دعي وس تجواب الم اس

ون     والتحق ق من صحتھا، ثم استجواب المدعى علیھ بعد التحقق من صحتھا، فإما أن یك

باب     ة وأس ستمع للبین ارًا فی ون إنك ا أن یك ا، وإم رارًا  فیھ ھ إق دعى علی واب الم ج

  .)١(الثبوت

ثانيا
ً

  :الدليل على مشروعية الاستجواب في الفقه الإسلامي: 
صدیق    -١ ر ال ي بك ن أب ا ورد ع ھ  –م ي االله عن ال– رض ي  : ق د النب ت عن ) ( كن

د    اعترف عن اء ف م ج رده، ث رة ف ده م اعترف عن ك ف ن مال اعز ب اء م سًا، فج جال

إنك إن اعترفت الرابعة : الثانیة فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده، فقلت لھ     

ال       . فاعترف الرابعة : رجمك، قال  رًا، ق م إلا خی ا نعل الوا م : فحبسھ ثم سأل عنھ فق

ي روا ھ، وف أمر برجم ول ف ھ الرس ال ل ة ق ال) (ی ون؟ ق ك جن ال: أب ل : لا، ق فھ

ارجموه  ) (نعم، فقال النبي    : أحصنت، قال  وا ف ة أن الرسول    . )٢(اذھب ي روای وف

) (  ر    : قال للمقر بالزنا أفعلت بھا كما یغیب المرود في المكحلة والرشاء في البئ

ال       : قال. نعم: قال ا؟ ق ا الزن م : فھل تدري م ا     . نع ا حرامً ت منھ أتي الرجل    أتی ا ی  م

  .)٣(أرید أن تطھرني فأمر بھ فرجم: فما ترید بھذا القول؟ قال: قال. بامرأتھ حلالاً

                                                             
تجواب  ) ١( ووي الاس ال الن واب "ق صم الج ب الخ البین " طل ة الط ة ٨/٣٧٣روض ب العلمی ، دار الكت

ضا    ٣/٧بیروت، السید البكري الدمیاطي، إعانة الطالبین    ر أی روت، وانظ ر، بی سوط  :  دار الفك المب
سأل  " وفیھ ١/١٦٦، تبصرة الحكام لابن فرحون     ٩/٤١للسرخسي   ي أن ی دعي  وینبغي للقاض  الم

:  وفیھ٦/١٢١، البحر الزخار لابن المرتضي ٧/٤٣٠نھایة المحتاج للرملي " علیھ أبقیت لك حجة
ت   ة والتثب م الإجاب دعوى أولاً ث ماع ال ي س ى القاض ة "وعل ة ١٣٩٤طبع وعة الجنائی ـ، الموس ھ

  .، الطبعة الثانیة١/٨٦الإسلامیة المقارنة، سعود بن عبد العالي البارودي العتیبي، 
  . وما بعدھا٧/٧٩ نیل الأوطار للشوكاني، )٢(
  .١٣٢٣/ ١٦٩٥،٣، صحیح مسلم من حدیث عبد االله بن بریدة حدیث رقم ٨٣المرجع السابق، ص) ٣(
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استجوب المقر بالزنا عنده قبل عقوبتھ لیتبین عنده ) (أن النبي : وجھ الدلالة

  .أن الفعل المحرم المستحق للعقاب قد وقع بالفعل

وَ     أَنَّ: وروي عَنْ أَبِى وَاقِدٍ اللَّیْثِىِّ   -٢ لٌ وَھُ اهُ رَجُ ھُ أَتَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّھُ عَنْ

ھُ         ھُ عَنْ ىَ اللَّ ابِ رَضِ نُ الْخَطَّ رُ بْ بِالشَّامِ فَذَكَرَ لَھُ أَنَّھُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِھِ رَجُلاً فَبَعَثَ عُمَ

ا      أَبَا وَاقِدٍ اللَّیْثِىَّ إِلَى امْرَأَتِھِ یَسْأَلُھَا عَنْ ذَلِ       ذَكَرَ لَھَ ا فَ سْوَةٌ حَوْلَھَ دَھَا نِ كَ فَأَتَاھَا وَعِنْ

ھِ            ذُ بِقَوْلِ ا لاَ تُؤْخَ ا أَنَّھَ ھُ وَأَخْبَرَھَ ھُ عَنْ ىَ اللَّ ابِ رَضِ الَّذِى قَالَ زَوْجُھَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

بَتَتْ عَلَى الاِعْتِرَافِ فَأَمَرَ بِھَا عُمَرُ وَجَعَلَ یُلَقِّنُھَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَثَ    

 .)١("بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّھُ عَنْھُ فَرُجِمَتْ

ا      تھم علمً وجھ الدلالة من الروایة، أنھا دلت على وجوب الاستفصال واحاطة الم

اذ أي                     ل اتخ ك قب سھ وذل ن نف دفاع ع ي ال ق ف ھ الح اره أن ل ھ وإخب بالتھمة الموجھة إلی

  .اء في الدعوى ومنھا الحبس الاحتیاطيإجر

ثالثا
ً

  حكم سكوت المتهم أثناء الاستجواب في الفقه الإسلامي؟: 
ة         ى الإجاب ر عل ل یجب تجوابھ ھ اء اس تھم أثن كوت الم ول س اء ح ف الفقھ اختل

  -:والكلام ویكره علیھ سواء كان سكوتھ بعذر أم لا؟ على النحو الآتي

                                                             
اب     ، ، دار الكتب العلمیة بیروت٣٣٦ ص١٥٥٤مسند الإمام الشافعي، رقم     ) ١( ك، كت ام مال أ الإم موط

لكتب العربیة، تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي، و ، دار إحیاء ا٢/٨٢٣الحدود باب ما جاء في الرجم، 
ة     ٨/٢٢٠والسنن الكبرى للبیھقي     شھود، طبع  باب من أجاز أن لا یحضر الإمام المرجومین ولا ال

  .ھـ١٣٥٤مجلس دائرة المعارف العثمانیة، الطبعة الأولي 



 

 

 

 

 

 ١٢٤٠

ول الأول  اء: الق ن العلم ق م ب فری اء  ذھ سكوت أثن تھم ال زم الم ھ إذا الت ى أن  إل

ة  )١(الاستجواب لا یجبر على الكلام ولا یكره علیھ  ى   "، عملاً بالقاعدة الفقھی سب إل لا ین

  .)٣) (٢("ساكت قول

ھ       : القول الثاني  ى      "ذھب فریق من الفقھاء إلى أن ھ وأصر عل ذر ل ان لا ع إن ك

اف وسحنون   وإلى ھذا ذھب أب   . )٤("السكوت عنادًا حبس حتى یجیب     و یوسف من الأحن

ى           . وأشھب من المالكیة   شوكاني إل ام ال ھ الإم ب إلی ا ذھ والراجح ھو القول الأول وھو م

  .أنھ یقضي ویحكم علیھ رغم سكوتھ متى توافرت الأسباب

ى                ي إل ام الغزال لام الإم اھري وحجة الإس  وھناك رأي مرجوح عند ابن حزم الظ

الفجور والمراوغة     أنھ یجوز إكراه المتھم حتى یجیب بشر       شھورًا ب ط أن یكون المتھم م

  .والعناد، كالسارق والقاتل والزاني وقاطع الطریق
                                                             

 فتح العلي ، تبصرة الحكام لابن فرحون٨/١٢١، حاشیة ابن عابدین ٩/١٨٢المبسوط للسرخسي، ) ١(
  .١/١٦٣المالك، 

ائر، ص    ) ٢( باه والنظ ي، الأش م الحنف ن نج ة      ١٥٤اب ان، طبع روت لبن ة بی ب العلمی ة دار الكت ، طبع
  .١٥٣م، السیوطي، الأشباه والنظائر، ص١٩٨٠/ ه١٤٠٠

ھ       ) ٣( شیخ زادة وفی روف بال لیمان المع ن س د ب ة محم ر للعلاق ي الأبح رح ملتق ي ش ر ف ع الأنھ مجم
ر ا  "٥٧١ص و أق ور   ل ھ ج اطلاً لأن راره ب ان إق ا ك سرقة مكرھً سارق بال دین  " ل ن عاب وحاشیة اب
ل           " وفیھ   ٦/١٤٠ص و باط د أو قصاص فھ ر بح ى یق ره بضرب أو حبس حت و أك ي الأم  "ول ، وف

وإن حبس فخاف طول الحبس أو قید فخاف طول القید :  ؛ قال الشافعي٣/٢١٠للإمام الشافعي ص
بعض ما وصفت فالإقرار ساقط بھ وسقط عنھ ما أكره علیھ، أو وعد فخاف أن یوقع بھ من الوعید 

ھ       شھود علی : وإن شھد شاھدان أن فلانا أقر لفلان وھو محبوس بكذا أو لدي سلطان بكذا فقال الم
سلطان          د ال ر عن أقررت لعم الحبس أو لإكراه السلطان فالقول قولھ میمنة إلا أن تشھد البینة أنھ أق

  .غیر مكره بسبب ما أقر لھ
ل  "١/٢٩٧ي المستصفي للغزالي ص وف ل       : فإن قی سرقة مصلحة، فھ ة للاستنطاق بال فالضرب بالتھم

وأنظر أیضا المدونة للإمام مالك ". لا نقول بھا لإبطال النظر إلى جنس المصلحة: تقولون بھا؟ قلنا
  .٥/٦البحر الزخار، . ١٠/١٧٢، المغنى لابن قدامة ٤/٤٢٦

  .٦عبد العزیز سمك، مرجع سابق، ص/ ؛ د١/١٦٣ة الحكام، ، تبصر٨/١٢١حاشیة ابن عابدین ) ٤(
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تخدام        ھ، وأن اس م علی ل الحك ولكنني أرى أنھ یھمل مدة معینة للكلام والإجابة قب

ان           وي سواء أك ادي أو المعن راه سواء الم واع الإك ما من شأنھ الجبر على الكلام من أن

إن    بضرب أم تھدید    ك ف ر ذل أم حبس أو غیر ذلك من أسالیب الإكراه وأقر المتھم على إث

ھ   اطلا لقول ون ب ھ یك تجوابھ واعتراف ا   ) "(اس سیان وم أ والن ي الخط ن أمت ع ع وض

  .وھو ما استقر علیھ القانون الجنائي المصري. )١("استكرھوا علیھ

  :لامموقف الفقه الإسلامي من حق المتهم في الصمت أو الامتناع عن الك

ى         ر عل صمت، وإذا أق زام بال للمتھم الحق في الإجابة على أسئلة المحقق أو الالت

  .نفسھ فلھ حق العدول عن ھذا الإقرار ویسقط الإقرار ولا یحكم علیھ بالإدانة

ة ودون ضغط            ة تام ي حری ھ ف داء أقوال ن إب تھم م ومقتضي ھذا الحق تمكین الم

ھ      علیھ أو إكراه أو تعذیب أو خدیعة أو أي ش      تھم ویدفع ى الإرادة الحرة للم ؤثر عل يء ی

ر         سي أو غی ویم المغناطی درة والتن اقیر المخ تعمال العق ة كاس أقوال معین ى الإدلاء ب إل

  .)٢(ذلك

شر   " إن دماءكم وأعراضكم وأبشاركم علیكم حرام    ) (لقولھ   الي ال فحرم االله تع

  .ثابتةوالعرض فلا یحل ضرب مسلم ولا حبسھ إلا بحق أوجبھ قرآن أو سنة 

                                                             
  .٦/٨٤السنن الكبرى للبیھقي، ) ١(
ات        "عبد المجید مطلوب    / د) ٢( ز الدراس ي بمرك ة الأول دوة العلمی دم للن الأصل براءة المتھم، بحث مق

داد المرك               ن إع لامیة م شریعة الإس ي ال تھم ف وق الم اب حق ي كت ھ ف شار إلی اض، م ة بالری ز الأمنی
  .١/٢٣٧المذكور ص



 

 

 

 

 

 ١٢٤٢

د        ذیب والتھدی ت التع تھم تح والحنفیة لا یعولون على ھذا الإقرار الصادر من الم

ره              إذا أك ر ف ا المق ن رض ادرًا ع ولو كان صادقًا، وشرط المالكیة في الإقرار أن یكون ص

  .)١(على الإقرار فلا حكم لإقراره ولا یعتد بھ ولو أخرج السرقة أو عین القتیل

ق        وللمتھم كذلك الصمت أو ا     ئلة المحق ل أو بعض أس ن ك ة ع ن الإجاب لامتناع ع

لا              ذبًا ف ان ك ھ ك اب ب ا أج ر م ین أم إذا كان ھناك سبب یراه مسوغًا لذلك، وإذا أجاب وتب

یعتبر شاھد زور ولا یعاقب ولا یعتبر سكوت المتھم إقرارًا منھ بالتھمة أو بما نسب إلیھ       

  . لأنھ لا ینسب لساكت قول

ھ بحق أو بحد فلھ الرجوع عنھ في أي وقت سابق على وإذا أقر المتھم على نفس

  .ورجوعھ عن الإقرار یرفع عنھ الحد. )٢(تمام التنفیذ حتى ولو كان ذلك بعد الحكم علیھ

ك   ى ذل ستدل عل رب      : وی اول الھ ارة وح س الحج ین ذاق م اعز ح دث لم ا ح م

ي     ر النب ال   ) (فأدركوه ورجموه حتى مات فلما أخب ذلك ق وه  "ب لا تركتم ول  وھ " ھ و ق

نجم               رار وأن الرجوع ی ن الإق ى الرجوع ع ى معن یدل على أن محاولة الفرار تنطوي عل

  .عنھ عدم إقامة الحد

راه                  دم إك ي ع ھ الجمھور ف ب إلی ا ذھ ان م تھم، رجح راه الم سألة إك ونري في م

صلحة            ضت الم ذلك واقت ر ل تدعي الأم المتھم وحملھ على الاعتراف والجواب، إلا إذا اس

ض   ي بع ة ف ین       العام د ویب شریع یقی ا ت سن لھ ن أن ی ي یمك صورة والت رائم المح  الج

ون           رام، وأن یك اد الإج تھم معت ون الم ھا أن یك ى رأس ددة عل ضوابط مح یفھا ب توص

ا،               ة علیھ القرائن الدال ة ب تھم ثابت ة للم وة التھم ون ق اد، وأن تك الفجور والعن مشھورًا ب

                                                             
  .١٦/٩٣المدونة الكبرى ) ١(
  .١/٢٣٧عبد المجید محمود مطلوب، مرجع سابق، ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٤٣

ي مح   و ف ة وھ ھ للإجاب ا ل ن تركھ ي یمك صلحة الت بس،  وأن الم ھ الح سھ لا یردع   ب

ا     تم بھ ي یھ رائم الت ي الج ا ف تجوابھ كم ي اس سرعة ف ضي ال ة تقت صلحة العام وأن الم

ع            ي تق الإكراه الت سرقة ب ق وال ع الطری ل وقط ا والقت رائم الزن اس كج ن الن ة م   العام

ة،                ق للعام اج وقل صدر إزع تھم م ون الم ین، وأن یك روع الآمن اس وت بأسالیب تفزع الن

رعة العق  ان        وأن س ن والأم واطنین الأم ي روح الم ث ف رائم تبع ذه الج ل ھ ي مث اب ف

ة             اء المالكی ض فقھ ة وبع اء الحنفی ن فقھ أخرون م ب المت ذا ذھ ى ھ ة وإل والطمأنین

شافعیة       ن ال اوردي م ام الم . )١(والحنابلة ومنھم الإمام ابن تیمیة وابن قیم الجوزیة والإم

سلطانی : ومن نصوصھم  ة      : "ةقال الماوردي في الأحكام ال وة التھم ع ق ر م ویجوز للأمی

رَّ   :، وسئل ابن تیمیة وَسُئِلَ    )٢ (..."أن یضرب المتھم     ضْرَبُ لِیُقِ عَمَّنْ اُتُّھِمَ بِقَتِیلِ ، فَھَلْ یُ

ابَ ا ؟ فَأَجَ اءِ   : ؟ أَمْ لَ ازَ لِأَوْلِیَ ھُ جَ ھُ قَتَلَ نِّ أَنَّ ى الظَّ بُ عَلَ ا یَغْلِ وَ مَ وْثٌ وَھُ اكَ لَ انَ ھُنَ  إنْ كَ

عَ       ا مَ وزُ إلَّ ا یَجُ رَّ فَلَ رْبُھُ لِیُقِ ا ضَ ھُ وَأَمَّ سْتَحِقُّونَ دَمَ ا وَیَ سِینَ یَمِینً وا خَمْ ولِ أَنْ یَحْلِفُ الْمَقْتُ

ا            ذِهِ الْحَ ي ھَ ضَّرْبِ فِ رَهُ بِال وَّزَ تَقْرِی لِ الْقَرَائِنِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّھُ قَتَلَھُ فَإِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ جَ

  .)٣("وَبَعْضُھُمْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا

 

                                                             
ون،     ) ١( ن فرح ام لاب یم ص     ١٥٩، ٢/١٥٨تبصرة الحك ن ق ة لاب رق الحكمی ین  ١١٠، ١٠٩، الط ، مع

سي ص   ام للطرابل اوردي، ص١٧٨، ١٧٥الحك سلطانیة للم ام ال ضمانات ٢٢٠، الأحك ع ال ، مجم
  .٩/٥٨٥، المبسوط للسرخسي، ٣٦٦دادي، صللبغ

  .٢٢٠الأحكام السلطانیة للماوردي، ص) ٢(
ه  ، تحقیق ١٩٨٧م١٤٠٨، دار الكتب العلمیة الطبعة الأولي   ٣/٣٩٦الفتاوي الكبري لابن تیمیة،     ) ٣(

  .محمد عبد القادر عطا وأخیھ مصطفي/ 



 

 

 

 

 

 ١٢٤٤



 

 

 

 

 

 ١٢٤٥

  المبحث الثالث
  الحبس الاحتياطي للمتهم

  

  :تمهيد
ل،      ك عاق ى ذل ف عل ا، لا یختل سانیة كلھ اة الإن لاذ الحی ي م صیة ھ ة الشخ الحری
رأي        ولھذا أقرت الشریعة الإسلامیة حریة الفرد في غدوه ورواحھ وحریتھ في الفكر وال

  .ن تسلط علیھ من حاكم أو غیره، استنادًا للقرآن والسنة النبویة المطھرةوالمعتقد دو

ھِ     : "قال تعالي  ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِ
شُورُ   ھِ النُّ الي . )١("وَإِلَیْ ھ تع ن شَ    : "وقول مْ فَمَ ن رَّبِّكُ قُّ مِ لِ الْحَ اء  وَقُ ن شَ ؤْمِن وَمَ اء فَلْیُ

  .)٢("فَلْیَكْفُرْ

ى        ادرًا عل شخص ق ون ال ى أن یك لام تعن ي الإس صیة ف ة الشخ إن الحری ذا ف ول
سھ أو               ي نف ھ ف داء علی ن الاعت ا م ھ آمن التصرف في شئون نفسھ وفي كل ما یتعلق بذات
ى           دوان عل صرفھ ع ي ت ون ف ى أن لا یك ھ، عل ن حقوق ق م ي أي ح ھ أو ف عرضھ أو مال

  .)٣(رهغی

عي     انون الوض لامیة والق شریعة الإس ي ال اطي ف بس الاحتی إن الح ھ ف اء علی وبن
ق           ده إجراءات التحقی ذ ض دعوى اتخ تھم ال مقید بضوابط معینة بحیث إذا ثبتت على الم

  .والمحاكمة، وإذا ثبت براءتھ مما ھو منسوب إلیھ أخُلي سبیلھ

                                                             
  .١٥سورة الملك، آیة رقم ) ١(
  .٢٩سورة الكھف الآیة رقم ) ٢(
م،       ) ٣( ة، دار القل ة والمالی توریة والخارجی شئون الدس ي ال شرعیة ف سیاسة ال لاف، ال اب خ د الوھ عب

  .٣٨، ص١٩٨٨



 

 

 

 

 

 ١٢٤٦

  :معنى الحبس الاحتياطي للمتهم ودليل مشروعيته: أولا
ة  بس لغ ى الح یس،      : معن وس وحب و محب سًا فھ سھ حب ن حب أخوذ م بس م الح

بس  . )١(وحبسھ، أي أمسكھ عن وجھھ، والحبس ضد التخلیة    ة للح : ومن الألفاظ المرادف

سین  – بفتح السین –السجن   سر ال بس، والجمع سجون    :  مصدر سجن، وبك ان الح . مك

الي  ال تع يَّ مِ  :"ق بُّ إِلَ سِّجْنُ أَحَ الَ رَبِّ ال ھِ قَ دْعُونَنِي إِلَیْ ا یَ ة  ، )٢("مَّ اظ المرادف ن الألف وم

  .)٣ (للحبس أیضا الاعتقال

واصطلاحا
ً

  :يعرف الحبس الاحتياطي بأكثر من تعريف: 

 بأنھ ھو تعویق الشخص ومنعھ من – رحمھ االله   –عرفھ شیخ الإسلام ابن تیمیة      

صم    ل الخ ان بتوكی سجد أو ك ي م ت أو ف ي بی ان ف واء ك سھ س صرف بنف ة الت أو ملازم

  .)٤(المتھم ومراقبتھ ومنعھ من الخروج إلى أشغالھ ومھماتھ الدینیة والاجتماعیة

ھ اني بأن ھ الكاس ھ  : وعرف غالھ ومھمات ى أش روج إل ن الخ وس ع ع المحب ا یمن م

  .)٥(وإلى الجُمع والأعیاد وتشییع الجنائز وعیادة المرضي والزیارات والضیافة

الاحتیاطي إجراء تحفظي یقصد منھ تعویق  ومن خلال ما سبق یتبین أن الحبس   

ف                ى یق دم الھروب حت تیثاق، وضمان ع دف الاس سھ بھ المتھم ومنعھ من التصرف بنف

  . على حالھ بالعقوبة أو إخلاء سبیلھ– ولي الأمر أو نائبھ –من لھ الحق في حبسھ 
                                                             

  .١/٤٢لسان العرب، باب الحاء فصل الباء والسین، المصباح المنیر، مادة حبس ) ١(
  .٣٣سورة یوسف، من الآیة ) ٢(
الحج، سواء أكان من العدو، أم بالحبس، وقد استعمل لفظ الإحصار في المنع عن المضي في أفعال ) ٣(

ى الحبس ،       : أم بالمرض، ومن الألفاظ ذات الصلة أیضا  ف بمعن اه الحبس، والتوقی ر، إذ معن الحج
  .والاعتقال والحصر

  .٨٨الطرق الحكمیة، ص.٣٥/٣٩٨مجموع الفتاوي لابن تیمیة ، ) ٤(
  . ، طبعة دار الكتاب العربي بیروت٧/١٧٤بدائع الصنائع، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٢٤٧

سي   سھ            : "قال السرخ ھ یحب شھود، فإن ة ال ي لا یعرف عدال ان القاض  أي –إذا ك

ك،         – المتھم د ذل ھ بع ر ب  حتى یسأل عن الشھود، وھذا لأنھ لو خلي سبیلھ ھرب فلا یظف

  ..)١("وحبسھ ھذا لأنھ صار متھما بارتكاب الفاحشة

  :الدليل على مشروعية الحبس
تھم ،       اتفق الفقھاء على مشروعیة الحبس الاحتیاطي لاستیثاق ولعدم ھروب الم

  :ن الكتاب والسنة والإجماع والمعقولوحفظًا للحقوق من الضیاع واستدلوا على ذلك م

  : من الكتاب الكريم: ًأولا

ینَ                : "قولھ تعالي  -١ وْتُ حِ دَكُمُ الْمَ ضَرَ أَحَ نِكُمْ إِذَا حَ ھَادَةُ بَیْ واْ شَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یِ

تُمْ ضَ          رِكُمْ إِنْ أَن نْ غَیْ رَانِ مِ نكُمْ أَوْ آخَ ي الأَرْضِ  الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ رَبْتُمْ فِ

  .)٢("فَأَصَابَتْكُم مُّصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَھُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ

ة     سھما            : وجھ الدلالة من الآی شاھدین وحب ف ال ى جواز توقی ت عل ة دل أن الآی

ي      " تحبسونھما"لتحلیفھما، وقولھ   ال القرطب دى، وق صیر الم بس ق ھ الح ذه  : یقصد ب ھ

  .)٣("بس من وجب علیھ الحقالآیة أصل في ح

الي   -٢ ھ تع ةً          : "قول یْھِنَّ أَرْبَعَ شْھِدُوا عَلَ سَائِكُمْ فَاسْتَ نْ نِ شَةَ مِ أْتِینَ الْفَاحِ اتِي یَ وَاللَّ

مِنْكُمْ فَإِنْ شَھِدُوا فَأَمْسِكُوھُنَّ فِي الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاھُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّھُ لَھُنَّ         

  .)٤("ا سَبِیلً

                                                             
  .م٢٠٠٠/ه١٤٢١  طبعة دار الفكر بیروت لبنان ٩/٦٢المبسوط، للسرخسي ،) ١(
  .١٠٦سورة المائدة آیة رقم ) ٢(
  .٢/٢٣٠، أحكام القرآن لابن العربي، ٢/٨٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ) ٣(
  .١٥سورة النساء آیة رقم ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٢٤٨

ة      ن الآی بن           : وجھ الدلالة م ي ارتك سوة اللآت ق الن ي ح وت ف ي البی ساك ف أن الإم
بیلھن،           ي س ا أو یخل اء منھ ى الانتھ فاحشة نوع من الحبس من باب العقوبة القصیرة إل

ي     : وللعلماء في نسخ ھذه الآیة أقوال منھا   رجم ، وبق د وال ون بالجل أن الحد في الزنا یك
  ) .١(إلخ... ذلكالحبس مشروعًا في غیر

ثُمَّ بَدَا لَھُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآیَاتِ لَیَسْجُنُنَّھُ حَتَّى حِینٍ، وَدَخَلَ مَعَھُ     : "قولھ تعالي  -٣
لُ            ي أَحْمِ ي أَرَانِ رُ إِنِّ السِّجْنَ فَتَیَانَ قَالَ أَحَدُھُمَآ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَ

  .)٢("بْزًا تَأْكُلُ الطَّیْرُ مِنْھُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِیلِھِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَفَوْقَ رَأْسِي خُ

ن       : قال ابن كثیر  : وجھ الدلالة  ھ م صر سجن یدخل ي م ان ف إن القرآن حكي أنھ ك
دل     حاقت لھ شبھة مثل خادمي العزیز اللذین اشتبھ فیھما واتھمھما بدس السم لھ، مما ی

  .)٣(" حبس التھمة وإلا لما أورده القرآن الكریمعلى معرفتھم

  :من السنة: ًثانيا
اءت      ) ( رضي االله عنھ أن النبي     –روي أبو ھریرة     -١ د، فج ل نج یلاً قِب ث خ بع

ھ     ال ل ن سواري        : برجل من بنى حنیفة یق ساریة م ال، فربطوه ب ن أث ة اب ثمام
ا    : ما عندك یا ثمامة؟ فقال: فقال) (المسجد، فخرج إلیھ النبي     ر ی دي خی عن

ال               د الم ت تری اكر، وإن كن ى ش نعم عل نعم تُ ل ذا دم، وإن تُ ل تقت محمد، إن تقت
ي      ) (فسل منھ، فتركھ النبي      ي الأول حتى مرت ثلاث لیال یقول فیھا ما قال ف

  .)٤("بإطلاقھ) (ثم أمر النبي 

                                                             
ء التراث العربي ،أحكام القرآن لابن ، دار إحیا١/١٣٨٣تفسیر الرازي ،: انظر في تفصیل المسألة ) ١(

  .م٢٠٠٠، طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولي ٨/٧٣، تفسیر الطبري، ١/٣٥٧العربي، 
  .٣٦، ٣٥سورة یوسف الآیتان ) ٢(
  .، بتصرف٢/٢١٦تفسیر ابن كثیر ) ٣(
م            ) ٤( دیث رق ة، ح ى حنیف د بن اب وف اب   ٤١١٤صحیح البخاري، كتاب المغازي، ب سلم، كت حیح م  ، ص

، وسبق  ٣/١٣٨٦، ١٧٦٤الجھاد والسیر، باب ربط الأسیر وحبسھ وجواز المن علیھ حدیث رقم  
  .تخریجھ



 

 

 

 

 

 ١٢٤٩

ن      ) (أن النبي   : وجھ الدلالة من الحدیث    ود م ي عم قام بحبس ثمامة بن أثال ف
ي       أعم ل النب ة، وفع شك والریب ھ ال ى جواز     ) (دة المسجد لما وقع حول دل عل شریع ف ت

دة  ) (الحبس الاحتیاطي المدة التي ترفع الریبة حول المتھم، وقد حبس النبي    ثمامة م
ا               شروعًا لم بس م ن الح م یك و ل ھ، ول ا یدن ة بم ق ثمام دم نط ثلاثة أیام ثم خلي سبیلھ لع

  ).(فعلھ النبي 

ده     ما رواه بھز   -٢ ن ج ھ ع ن أبی نھم   –بن حكیم ع ي االله ع ي  – رض ) ( أن النب
ھ   . )١(حبس رجلاً في تھمة ثم خلي عنھ       دیث أن بس  ) (وجھ الدلالة من الح ح

  .من قامت فیھ شبھة بارتكاب جریمة ، ثم خلي سبیلھ لما تبین عدمھ

ثالثا 
ً

  :آراء الفقهاء في الحبس الاحتياطي:
سابقة  بالرغم من ثبوت مشروعیة حبس المتھم       بعد ثبوت التھمة علیھ بالأدلة ال

  .إلا أن الفقھاء اختلفوا في مدي جواز حبسھ احتیاطیًا لحین ثبوت التھمة

ة           : القول الأول  شافعیة والحنابل ة وال ة والمالكی ن الحنفی اء م ذھب جمھور الفقھ
ھ    : والشیعة الإمامیة والزیدیة إلى القول     تھم المقبوض علی  بجواز الحبس الاحتیاطي للم

ن     د م في تھمة كوسیلة من الوسائل التعزیزیة والتقدیریة للتحفظ على المتھم لحین التأك
البراءة      ا ب  –حقیقة التھمة المنسوبة إلیھ ولضمان سیر إجراءات التحقیق والمحاكمة إم

  .-العقوبة – أو الإدانة –إخلاء السبیل 

  -:ومن أقوال الفقهاء في جواز الحبس الاحتياطي ما يلي
ال الأ افق راءات  : "حن ض الإج ت بع ة وبقی اب الجریم ى ارتك ة عل ات البین إذا ق

ة         ول البین ا، لأن ق بس احتیاطیً تھم یح إن الم الأخرى، كما لو بقي السؤال عن الشھود، ف
  .)٢("یصلح حجة لإثبات الحق، وقبل إقامة البینة لا یحبس المتھم

                                                             
  .٨/٢٧٤، باب الربط والحبس في الحزم ٢٢٤٥صحیح البخاري رقم ) ١(
  .٥/٣٧٦، حاشیة ابن عابدین، ٧/٢٧٧، شرح فتح القدیر، ٣/٤١٤الفتاوي الھندیة، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٥٠

ك         ش     : "وجاء في المدونة الكبرى للإمام مال ت الرجل ی ت أرأی ى الرجل   قل ھد عل

إن كان أمرًا : أنا آتیك بالشھود أیضا على ذلك قال: یشرب الخمر والزنا، فیقول للقاضي    

  .)١("قریبًا في الحضر حبسھ القاضي

یس              : "وقال الإمام الشافعي   ھ فل ى عقل وب عل صبي أو مغل ب ل صاص وج ل ق وك

ى ی .. لأبي واحد منھما ولا ولیھ   صبي   أخذ القصاص ولا عفوه، ویحبس الجاني حت غ ال بل

  .)٢("أو یفیق المعتوه

ى            : " وعند الحنابلة  د حت ر ح ي غی صمھ ف بس خ ومن أقام بینة بدعواه وسأل ح

ة       .)٣("تزكى بینتھ أجیب ثلاثة أیام  ي أدل اء ف ا ج ھ  بم ب إلی واستدل الجمھور على ما ذھ

  - : )٤(مشروعیة الحبس والتي سبق ذكرھا

ى   وبھ قال أبو یوسف من الأحناف، : القول الثاني  شافعیة إل والظاھریة وبعض ال

ف    . لا یجوز حبس المتھم إلا بعد ثبوت التھمة علیھ  : أنھ ي یوس ن أب ومقتضي ما جاء ع

ة         " بس الكفال ن الح دلاً م ذ ب صاص، ویتخ  –عدم جواز الحبس احتیاطیًا في الحدود والق

  ".–الاستیثاق 

ي الموافق     ة الأول ي الروای ل، وف تھم ویكف بس الم ھ لا یح ى أن ذا یعن رأي وھ ة ل

بس إن       ھ یح روایتین بأن الجمھور أنھ یحبس ولا یكفل، وقد وفق الكمال بن الھمام بین ال

                                                             
  . دار الكتب العلمیة ، طبعة ٤/٤٨٩المدونة الكبرى ) ١(
  .ه ١٣٩٣، دار المعرفة بیروت٦/٦١الأم للإمام الشافعي، ) ٢(
لال     ١٠/٣٤٨، المغنى لابن قدامة ٢/٤٨٨شرح منتھي الإرادات،   ) ٣( سائل الح ي م لام ف ، شرائع الإس

  .ھـ١٣٨٩، طبعة ٤/٧٥والحرام، 
اث العربي ،أحكام القرآن لابن ، دار إحیاء التر١/١٣٨٣تفسیر الرازي ،: انظر في تفصیل المسألة ) ٤(

ي،  ري،  ١/٣٥٧العرب سیر الطب ي     ٨/٧٣، تف ة الأول الة ، الطبع سة الرس ة مؤس . م٢٠٠٠، طبع
  .٢/٢٣٠، أحكام القرآن لابن العربي، ٢/٨٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 
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ل      ى كفی در عل بس إن ق لا ح ل ب ھ یكف ة أن ل، وبالثانی ى كفی در عل م یق تدلوا . )١("ل واس

  -:لقولھم

نَ ا   : "  بقولھ تعالي  -١ ي مِ ا یُغْنِ یْئًا  إِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَ قِّ شَ  وجھ  )٢("لْحَ

ق         : الدلالة ام الح وم مق ن لا یق ن، لأن الظ أنھ لا یجوز حبس الشخص لمجرد الظ

  .)٣(أبدًا

ىِّ     :  ما روي عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بُرَیْدَةَ عَنْ أَبِیھِ قَالَ        -٣ ى النَّبِ كٍ إِلَ نُ مَالِ ) (جَاءَ مَاعِزُ بْ

ھِ     « :فَقَالَ. یَا رَسُولَ اللَّھِ طَھِّرْنِى   : وَقَالَ بْ إِلَیْ الَ " وَیْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّھَ وَتُ : قَ

الَ      اءَ فَقَ مَّ جَ دٍ ثُ رَ بَعِی عَ غَیْ ىُّ      : فَرَجَ الَ النَّبِ ى فَقَ ھِ طَھِّرْنِ ولَ اللَّ ا رَسُ كَ ) :(یَ وَیْحَ

الَ  فَرَجَعَ غَیْرَ بَعِ : قَالَ. ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّھَ وَتُبْ إِلَیْھِ     اءَ فَقَ ھِ    : یدٍ ثُمَّ جَ ولَ اللَّ ا رَسُ یَ

ىُّ       ) صلي(فَقَالَ النَّبِىُّ   . طَھِّرْنِى ھُ النَّبِ الَ لَ « ):(مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَ

یْسَ  فَأُخْبِ. »أَبِھِ جُنُونٌ؟« ) :(مِنَ الزِّنَا فَسَأَلَ النَّبِىُّ   : فَقَالَ. »مِمَّ أُطَھِّرُكَ؟    رَ أَنْ لَ

رٍ            . »أَشَرِبَ خَمْرًا؟   « :بِمَجْنُونٍ فَقَالَ    حَ خَمْ ھُ رِی دْ مِنْ مْ یَجِ تَنْكَھَھُ فَلَ لٌ فَاسْ امَ رَجُ فَقَ

رُجِمَ . نَعَمْ: قَالَ. »أَثَیِّبٌ أَثَیِّبٌ؟ «  :-صلى االله علیھ وسلم-فَقَالَ النَّبِىُّ    .... فَأَمَرَ بِھِ فَ

الَ  ھُ : قَ مَّ جَاءَتْ تْ ثُ نَ الأَزْدِ قَالَ دٍ مِ نْ غَامِ رَأَةٌ مِ الَ: امْ ى قَ ھِ طَھِّرْنِ ولَ اللَّ ا رَسُ « :یَ

لَعَلَّكَ تُرِیدُ أَنْ تُرَدِّدَنِى كَمَا رَدَّدْتَ : قَالَتْ. وَیْحَكِ ارْجِعِى فَاسْتَغْفِرِى اللَّھَ وَتُوبِى إِلَیْھِ     

تْ  « :قَالَ. مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ  ا ذَاكِ؟ قَالَ الَ     : وَمَ ا فَقَ نَ الزِّنَ ى مِ ا حُبْلَ تِ؟   « :إِنَّھَ بٌ أَنْ أَثَیِّ

كِ       « :قَالَ. نَعَمْ: قَالَتْ ى بَطْنِ الَ . إِذًا لاَ نَرْجُمَكِ حَتَّى تَضَعِى مَا فِ نَ    : قَ لٌ مِ ا رَجُ فَكَفِلَھَ

ىَّ      الَ ) (الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ فَأَتَى النَّبِ عَتِ الْغَامِدِیَّ   : فَقَ دْ وَضَ الَ . ةُقَ إِذًا لاَ « :فَقَ
                                                             

، ٩٠، الطرق الحكیمة، ص١٢/٢٤، المحلي، ٤/١٥٢، تبیین الحقائق، ٧/١٧٩شرح فتح القدیر،   ) ١(
  .٦/٢٨٤مغنى المحتاج، 

  .٢٨سورة النجم من الآیة ) ٢(
  .١٢/٦٥تفسیر الطبري، ) ٣(
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الَ     . »نَرْجُمَھَا وَنَدَعَ وَلَدَھَا صَغِیرًا لَیْسَ لَھُ مَنْ یُرْضِعُھُ      صَارِ فَقَ نَ الأَنْ لٌ مِ فَقَامَ رَجُ

ة . )١(إِلَىَّ رَضَاعُھُ یَا نَبِىَّ اللَّھِ فَرَجَمھا      ي  : وجھ الدلال بس    ) (أن النب أمر بح م ی ل

ا إذن      ا      المرأة ولم یسجنھا، وإنم ولي أمرھ صارى أن یت ذا ؛    .  للأن ى ھ اب عل ویج

  .لم یحبسھا، لأنھ وجد لھا كفیلاً) (بأن النبي 

سیاسة   ا، إذ ال بس احتیاطیً واز الح ائلون بج ور الق ول الجمھ و ق راجح ھ وال

ا          ر بریئً الشرعیة تقتضي قیام المصلحة العامة، والمصلحة ھنا في حبس المتھم فإن ظھ

ت         خُلي سبیلھ، وإن ظھر مجرمً      الھروب ویفل تھم ب وذ الم ى لا یل ة، وحت تحق العقوب ا اس

  .من العقاب أجاز الفقھاء حبس المتھم بتھمتھ

  :مدة الحبس الاحتياطي

ي    سلطة القاض روك ل ر مت اطي إذ الأم بس الاحتی دة للح ل م اء أق دد الفقھ م یح ل

رج       ي أن یخ رئ فینبغ تھم ب ي أن الم ة أو القاض ة العام ین للنیاب إذا تب ة ف ن التقدیری م

دة         ھ م در ل و تق محبسھ على الفور حتى ولو لم یقضي في الحبس إلا بضع دقائق؛ لأنھ ل

ال     ضي ح ا یقت راه، وم ا ی ي فیم اد القاض ى اجتھ ر إل رك الأم دًا، فیت ان ح ھ لك بأقل

  .)٢(الشخص

ن       ور م ذھب الجمھ تھم، ف ال الم سب ح اء ح ھ الفقھ ف فی د اختل ره فق ا أكث وأم

ة وبعض الحنفی     ة والحنابل ال          المالكی ى ح دة إل ي الم ھ ینظر ف ى أن شافعیة إل ة وبعض ال

ال      المتھم فإن كان عدلاً لا یطول حبسھ عن یوم أو یومین أو ثلاثة، وأن كان مجھول الح

                                                             
در     ،٨/٤١٢، ١٧٣٨٣السنن الكبري للبیھقي ،حدیث رقم      )  ١( دة حی ة ببل طبعة دائرة المعارف الھندی

، طبعة دار إحیاء التراث ١١/١٩٩ه ، شرح النووي علي صحیح مسلم،١٣٤٤آباد الطبعة الأولي   
  .حدیث صحیح. ه ١٣٩٢یروت الطبعة الثانیة العربي ،ب

  .٥/٣٨٤المغنى لابن قدامة، حاشیة ابن عابدین ، ) ٢(
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ا             سب م سھ ح ي أن یطل حب سق فللقاض بحبس حتى ینكشف أمره، وإن كان معروفًا بالف

  .)١(تقتضیھ ظروف القضیة وتحقیق العدالة واجتھاد القاضي

تلاف أحوال              : "میرغینانيقال ال  ي لاخ ى القاض دیر مفوض إل صحیح أن التق وال

ي             " الأشخاص فیھ  الحبس ف ضجر ب اس ی ة، لأن بعض الن وزاد العیني في شرحھ للھدای

رة  دة كثی ي م ر ف ضجر آخ الا ی ة م دة قلیل شافعیة . )٢(م ض ال ة وبع ض الحنفی ب بع وذھ

ین أر : بتحدید أقصى مدة للحبس الاحتیاطي فمنھم من قال  تة أشھر،      ب ى س ة أشھر إل بع

  .)٣(شھر واحد فقط: ومنھم من قال

ین       والراجح من وجھة نظري قول الجمھور، لأن القاضي العادل یمكنھ أن یمیز ب

تھم         ق أن یظل الم تدعي التحقی المتھمین ویكشف حالھم في المدة التي ذكرھا، ومتى اس

او    ي الح اء ف ھ ، وج وض ل دیر مف ك والتق ھ ذل ي فل ضة القاض ت قب سن تح ي الح ي لأب

ادُ    :"الماوردي   ؤَدِّي الِاجْتِھَ ا یُ وَمِنْھُمْ مَنْ یُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْھُ إِلَى غَایَةٍ غَیْرِ مُقَدَّرَةٍ ، بِقَدْرِ مَ

                                                             
ق،   ) ١( ر الرائ ون،   ٥/٤٦البح ن فرح ام لاب صرة الحك اوردى،   ٢/٣٢٢، تب سلطانیة للم ام ال ، الأحك

  .٢٤٣ص
اني،  ) ٢( دي، للمرغی ة المبت رح بدای ة ش لامیة ، البنا ٣/١٠٤الھدای ة الإس ة المكتب رح   طبع ي ش ة ف ی

  .٩٠/٣١الھدایة للعیني 
د  :"قال المرغیاني والكمال بن الھمام      ) ٣( ثم إنما یحبس مدة لیظھر مالھ فیؤدي ما علیھ، فلابد أن تمت

روي       ة، وی ي حنیف ن أب تلك المدة لیفید ھذه الفائدة فقدروه بشھرین أو ثلاثة، وھذه روایة محمد ع
اوي   وروي...  بشھر وھو اختیار الطحاوي–غیر ذلك    ي الفت  أربعة أشھر إلى ستة أشھر، وجاء ف

أنھ ینظر إلى المحبوس فإن كان صاحب عیال تشكو عیالھ إلى القاضي النفقة "الھندیة ما ملخصھ 
ھر          ة أش سھ أربع وكان لینا عند جواب خصمھ حبسھ شھراً، وإن كان وقاحاً عند جواب خصمھ حب

ى ثلا      ھرین إل دي،       إلى ستة أشھر وإن كان دون ذلك حبسھ ش ة المبت رح بدای ة ش ھر، الھدای ة أش ث
أنھ یحبس  : وللشافعیة. م١٩٩١ ، دار الفكر طبعة ٣/٤١٥، الفتاوي الھندیة    ٣/١٠٤للمرغیاني،  

ى               ا عل ن سنة قیاسً دھم ع د عن ویم ولا یزی ب والتق ھر للتأدی ستة أش شف، وب شھر للاستبراء والك
  .٢٤٣طانیة للماوردي، ص ، الأحكام السل٤٢٥/ ١٣الحاوي ، .  التعزیب في حد الزنا
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ا    صْلَحَةَ فِیھَ رَى الْمَ ا ، وَیَ بیلھ )١("إِلَیْھَ ي س ر   .  ، وإلا خل دار الأم ك إص ي تمل ة الت والجھ

ي ا  تھم ف اطي للم الحبس الاحتی ل ب لامي ؛ قی ھ الإس ام   : لفق وم مق ن یق ط أو م ولي فق ال

  .  )٢(اختصاص الوالي والقاضي على السواء: الوالي، وقیل

ین   ائدًا ب ر س ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب ان الأم ا ك ھ لم ي أري أن   ولكنن

ھ    وم مقام ن یق والي وم ان لل اس ك شرطي( الن از ال ر  ) الجھ بح الأم وم أص ن الی ، ولك

اس             مختلف من حیث تسل    ور الن ن أم ر م ى كثی ب الأحوال عل ي غال ط الجھاز الشرطي ف

بس      دار الح ر بإص فلو أعطي لھ ھذا الحق لتعسف في استخدامھ ؛ لذا أري أن یكون الأم

ا       ة باعتبارھ ة العام ال النیاب ن رج ھ م وب عن ن ین ي أو م ھ للقاض ن عدم اطي م الاحتی

ى  السلطة الآمنة على رعایة المجتمع ولھا الحق في تحریك م         ا یرفع إلیھا من دعاوى إل

  .المحاكم المختصة

  

                                                             
 .ه١٤١٤، دار الكتب العلمیة ١٣/٤٢٥الحاوي، للماوردي ) 1(
  .١٠٣، الطرق الحكمیة لابن قیم الجوزیة ص٢٧٤الأحكام السلطانیة للماوردي ص) ٢(
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  الفصل الثاني
  إخلاء سبيل المتهم وتعويضه

  

ة         : تمھید   ي جرائم مختلف یھم ف ین المقبوض عل ین المتھم سبق القول بأن من ب
من یتبین لسلطة التحقیق عدم علاقتھ بالجریمة أصلا لأي سبب من الأسباب التي توجب 

ھ لل    ق تقدیم لطة التحقی ى س دم     عل تھم لع بیل الم لاء س ستوجب إخ ذي ی ر ال ة الأم محاكم
  . ثبوت الجریمة علیھ أو لعدم كفایة الأدلة أو لتنازل المجني علیھ عن حقھ في العقاب

  
  المبحث الأول

  تعريف إخلاء السبيل وشروطه وحالاته
  

  تعريف إخلاء السبيل : ًأولا
لھ خالیًا إذا لم یكن فیھ مصدر من خلا یخلو خُلوا، وأخلى المكان جع: الإخلاء لغة

  .)١ (یأتي بمعنى الاستتار، یقال أخل أمرك، أي تفرد بھ: شيء، والإخلاء أیضا

دي       :  والسبیل لغة  ق الھ الطریق وما وضح عنھ، ویذكر ویؤنث، وسبیل االله طری
الي  .  )٢(الذي دعا إلیھ   ھ تع صِ        " ومنھ قول ى بَ ھِ عَلَ ى اللَّ و إِلَ بِیلِي أَدْعُ ذِهِ سَ لْ ھَ ا  قُ یرَةٍ أَنَ

  .)١("وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّھِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ
                                                             

رب ص  ) ١( ي،          ١٩٧لسان الع ة الأول روت، الطبع ات، بی ي للمطبوع سة الأعلم ة مؤس ي طبع ادة خل   م
  .م٢٠٠٥

ة     . ١٩٩٧، دار الكتاب للعرب، بیروت، الأولي   ٢٤٨، ص مختار الصحاح )  ٢( ي اللغ سبیل ف لاء ال وإخ
والتشریعات الوضعیة " الإفراج المؤقت أو إطلاق السراح " الفرنسیة وفي اللغة الإنجلیزیة ویعنى

= 
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سبیل     لاء ال ق         : ویعرف إخ ة التحقی ي ذم وف عل تھم الموق بیل الم لاء س ھ إخ بأن

اطلاق سراح  : ویمكن للباحث أن یضع تعریفًا لإخلاء السبیل وھو . )٢("بكفالة أو بدونھا  

د حری     وت              المتھم بعد تقیی دم ثب ة لع لطة المحاكم ق أو س لطة التحقی ل س ن قب ا م ھ مؤقتً ت

ي          اب عل ع العق ي توقی ھ ف ن حق ھ ع ي علی ازل المجن ا أو لتن دم كفایتھ ھ أو لع ة علی الأدل

  .المتھم

ثانيا
ً

  حالات إخلاء السبيل وشروطه : 

ت    راج المؤق تھم أو الإف بیل الم لاء س ي    )٣(إخ ق الت سلطة التحقی ق ل و ح  ؛ وھ

ع الم  رت م إذا     باش ا ف ي حوزتھ ضیة ف ت الق ت مادام ي أي وق ون ف ق، ویك تھم التحقی

بیل                    لاء س ون إخ ا، ویك ت إلیھ ي أحیل ة الت ي الجھ ك إل لطة ذل خرجت من یدھا انتقلت س

ة                 ات قانونی ن أي التزام ا م ون خالیً د یك تھم، وق ي الم المتھم مقید بالتزامات تفرض عل

بیل ا            لاء س ن إخ دف م بیلھ ،والھ ق      تفرض علي من أخلي س د التحقی ذي ھو قی تھم ال لم
                                                             

= 
ر        ستخدم تعبی بلاد ت ن ال ت  "المقارنة في كثیر م راج المؤق رب     " الإف ر والمغ نھم مصر والجزائ وم

ا و  ونس ولیبی ي     وت سوري والأردن شرع ال ستعمل الم سعودیة، وی رین وال ر والبح ارات وقط الإم
والمشرع " الإفراج"والمشرع الكویتي والعماني یستخدم تعبیر " تخلیة السبیل أو إخلاء السبیل"

عادل یوسف عبد النبي، / د: ینظر" أو الإفراج بالضمان" الإفراج بالكفالة"الفلسطیني والسوداني 
ي      ا         حدود سلطة قاض ة القضائیة علیھ تھم والرقاب لاء سبیل الم ي إخ زاء ف ة  "الج ة مقارن " دراس

  .م٢٠١١ لسنة ٢٢ مجلة مركز دراسات الكوفة، العراق، عدد٤ص
  . ١٠٨سورة یوسف من الآیة رقم )  ١(
ة ،            / د)  ٢( راءات الجنائی انون الإج دیلات ق دث تع وء أح مجدي محب حافظ ، الحبس الاحتیاطي في ض

 . ١٦٧م ، ص١٩٩٥طبعة 
وإخلاء سبیل المتھم لا یعني إعادة حبسھ مرة أخري متي ظھرت أدلة قویة ضده، ویسمي بالإفراج  )٣(

راج           ن الإف ة ، وع ذ العقوب ن تنفی المؤقت تمییزًا لھ عن الإفراج النھائي  الذي یكون بعد الانتھاء م
د           اع الم ة أرب د قضاء ثلاث ة بع ة  الشرطي عن المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحری شروط معین / د.ة ب

ة ،     راءات الجنائی ھ الإج شاوي ، فق ق ال ة    ١/٣٢٢توفی ة الثانی ي الطبع اب العرب ة دار الكت ، طبع
 . م١٩٥٤



 

 

 

 

 

 ١٢٥٧

تجنب المتھم ومن یعول من أفراد أسرتھ الاضرار المادیة والمعنویة التي تصیبھم جراء       

ھ         ن عدم اطي م الاستمرار في حبسھ احتیاطیًا ، وتقدیر انتھاء التحقیق أو الحبس الاحتی

  .من اختصاص سلطة التحقیق التي أصدرتھ

  إخلاء سبيل المتهم الوجوبي :أولا 

ة        ویق زم الجھ وب ،وتلت تم والوج بیل الح ي س تھم عل بیل الم لاء س ھ إخ صد ب

ي        ة ف لطة تقدیری ي س ور ودون أدن ي الف ھ عل راج عن الإخلاء والإف ا ب صة قانونً المخت

الموازنة بین إخلاء سبیلھ من عدمھ ، ودون كفالة تفرض علي المتھم ،بل یجب الإفراج 

وب     الات الوج ي ح ك ف تھم ذل ب الم م یطل ھ وإن ل الات   عن صري ح شرع الم دد الم ، ح

  :الوجوب الآتیة 

ز اللجوء               - ي تجی الات الت دي الح وافر إح دم ت اطي أو ع بس الاحتی انتفاء شروط الح

ادة     ي مفاد      ١٣٤إلیھ ، وقد نصت الم الات والت ك الح ي تل صري عل ا  إجراءات م : ھ

ق،    صلحة التحقی رار بم ن الاض وف م رب ، والخ ن الھ وف م بس ، والخ ة التل حال

ة أو جنحة              وتوقي الا  ة جنای ون الواقع ام ، وأن تك ام الع الأمن والنظ سیم ب خلال الج

نة      ن س ي       . معاقب علیھا بالحبس مدة لا تقل ع ب عل شروط وج ذه ال ت ھ ي انتف فمت

ات          ن جرائم المخالف ة م ت الواقع و كان المحقق إخلاء سبیل المتھم علي الفور كما ل

 . إجراءات مصري١٥٥وفقا للمادة 

ا    - ة أی د          انقضاء ثمانی ي جنحة ، بع ھ ف تھم المقبوض علی تجواب الم اریخ اس ن ت م م

ة           ك الواقع ي تل ا ف ب علیھ دة المعاق صر،وكانت الم بیان محل إقامتھ المعروف في م

م                    سبق الحك م ی ي ول اد الاجرام ا بالاعتی تھم معروفً ن الم م یك أقل من ستة أشھر ول

 .ي إجراءات جنائیة مصر١٤٢علیھ بالحبس أكثر من سنة وفقا للمادة 



 

 

 

 

 

 ١٢٥٨

ة                  - ي ذم ا عل تھم مطلوب ن الم م یك ة ول دعوي الجنائی ة ال صدور قرار بألا وجھ لإقام

 إجراءات مصري ویشترط تسبیب القرار من النیابة العامة   ١٥٤قضیة أخري مادة    

 . إجراءات مصري٢٠٩مادة 

ادتین   - ا للم ضائھا وفق ل انق د قب اطي دون أن تم بس الاحتی دة الح ضاء م ، ١٣٤انق

 . إجراءات مصري٢٠٢

تھم           - ن الم م یعل تة أشھر ول إذا كانت الواقعة جنحة وبلغت مدة الحبس الاحتیاطي س

 .قبل انتھاء ھذه المدة بإحالتھ إلي المحاكمة 

ا      - ي اقترفھ ة الت ة الجریم ساویة لعقوب دة م اطي م بس الاحتی دة الح وغ م   بل

 .المتھم

 .الحكم علي بالبراءة  -

ت   بیل الم لاء س ین إخ سابقة تعی الات ال ذه الح ي ھ ة  فف ت النیاب و طعن ي ول ھم حت

العامة في الحكم الصادر بالبراءة بالاستئناف أو النقض ما لم یكن المتھم محبوسًا لسبب 

  .)١(آخر

ثانيا
ً

  إخلاء سبيل المتهم الجوازي: 

اب            ام بارتك ھ الاتھ ل شخص وجھ إلی المتھم الذي یجوز الإفراج عنھ مؤقتًا ھو ك

أ   ام م اء قی ك أثن ان ذل و ك ة ول ة معین ن  جریم ث ع ة البح ضائي بمھم ضبط الق موري ال

                                                             
مجدي / م؛ د٢٠٠١، دار الكتاب الذھبي ، القاھرة ٤٨٥وجدي شفیق ، الحبس الاحتیاطي ،ص     / د )١(

 . ١٦٩محب، مرجع سابق، 



 

 

 

 

 

 ١٢٥٩

ت    )١(الجرائم ومرتكبھا وجمع الاستدلالات التي تلزم لتحقیق الدعوي         ت زال ي أي وق ، فف

  :الأسباب المؤدیة للحبس الاحتیاطي جاز إخلاء سبیل المتھم بالشروط الآتیة 

 .أن یسمع القاضي أقوال النیابة العامة بشأن الإفراج المؤقت عن المتھم -

 .ھد المتھم بالحضور كلما طلب منھأن یتع -

 .أن یتعھد بأن لا یفر من تنفیذ الحكم الذي یمكن أن یصدر ضده -

 .أن یعین المتھ محل إقامتھ في الجھة الكائن بھا المحكمة -

اء      - نح بإلغ ة الج ن محكم ر م دور أم بق ص ي س ا عل تھم محبوسً ون الم أن لا یك

 .الإفراج عنھ

                                                             
ة، ص  عبد الرءوف مھدي، شرح القواعد ال   /د)  ١( راءات الجنائی ادي القضاة    ٥٤٤عامة للإج ة ن  ،طبع

 .م٢٠٠٣
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  المبحث الثاني
  خلاء سبيلهتعويض المتهم بعد إ

  
  :تمهيد

ا               صي لم ھ الشخ ق بكیان ا یتعل بیلھ سواء فیم ى س ن أخل الأمر الذي یعكر صفو م
م          و ل ى ل اطي، أو حت سھ الاحتی تجوابھ وحب لقي من سوء معاملة أثناء القبض علیھ واس
و         یما ل ھ، لاس یتعرض لسوء أثناء ذلك كلھ؛ إلا أن شخصیتھ تكاد تھتز عند المقربین لدی

ھ         كان شخصیة عامة   فو عائلت ر ص ام یعك بض والاتھ ا أن الق ع، كم ي المجتم ومرموقة ف
وأبنائھ حتى بعد إخلاء سبیلھ، فتصاب الأسرة بوصمة عار لمجرد القبض علیھ واتھامھ   
تھم             ویض الم ذا إلا بتع زوال ھ بیل ل صبیة، ولا س خاصة في المجتمعات ذات القبیلة والع

  .ويالذي أخلى سبیلھ سواء كان التعویض مادي أو معن

م،             ع الظل اس، ورف ین الن دل ب والحق أن الشریعة الإسلامیة ھي شریعة إقامة الع
ستحق            ن ی التعویض لم ا، ف وق لأھلھ اع الحق صابھا وإرج ي ن ومن العدل وضع الأمور ف
ضیات                ن أھم مقت یم وھو م شارع الحك ھو مقتضي العدل والإنصاف ومن أجل مقاصد ال

د     ولذ. السیاسة الشرعیة في الحكم الإسلامي    رى بع ة الكب دة الفقھی لك قرر الفقھاء القاع
  .)١(استقراء نصوص الشریعة بأن الضرر یزال، ولا ضرر ولا ضرار 

                                                             
لا ضرر :" قال) صلى(عن عبادة بن الصامت أن رسول االله : ومعني القاعدة الأولي الضرر یزال    )  ١(

م      " ولا ضرار  دیث رق ال    ٢/٧٨٤ ،٢٣٤٠أخرجھ ابن ماجة ح روت، وق ر بی دیث   :، دار الفك و ح ھ
ي ص  حسن، ومعنى ھذا الحدیث كما في جامع  ة  ٣٠٤ العلوم والحكم لابن رجب الحنبل  دار المعرف

أن الضرر أن یدخل الشخص على غیره ضررًا بما ینتفع ھو بھ ، "ه ١٤٠٨بیروت الطبعة الأولي    
ا لا یضره           ع م ن من والضرار أن یدخل الشخص على غیره ضررًا بلا منفعة لھ من ذلك الضرر كم

وع   ھ الممن ضرر ب لا ". ویت ي إع یم ف ن الق ال اب وقعین ق ة  ٢/١٣٩م الم روت الطبع ل بی  دار الجی
ھ إلا        " م  ١٩٧٣ ن رفع م یمك إن ل فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفین ما أمكن ، ف

= 



 

 

 

 

 

 ١٢٦٢

سان       وق الإن لذا وجب تعویض المتھم البرئ الذي أخلي سبیلھ اعمالا لمبادئ حق
صادر       سان ال وق الإن المي لحق لان الع ا الإع ة ومنھ ة أو الدولی واء الداخلی ه ١٩٤٨س

مادة " أنھ لا یجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفًا:" نصوصھ   والتي تتضمن 
ادة     ) ٩( ي الم اء ف ع        ) " ١٠(ومنھا أیضا ما ج ة م ساواة التام دم الم ي ق سان عل ل إن لك

ا      صفًا وعلنیً رًا من دة ن نظ ستقلة ومحای ة م ضیتھ محكم ر ق ي أن تنظ ق ف رین الح الآخ
ادة   " زائیة توجھ إلیھ للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وفي أیة تھمة ج         ي الم ل  ١١/١وف  ك

ة            ة علنی ي محاكم ا ف ا قانونً ھ لھ ت ارتكاب ي أن یثب ا إل ونص  ". متھم بجریمة یعتبر بریئً
ام      لام ع ي الإس سان ف وق الإن اھرة لحق لان الق ادة  ١٩٩٩إع ي الم ي أن ١٩م ف "  عل

ة         ضمانات الكفیل ل ال ھ ك ؤمن ل ة ت ة عادل ھ بمحاكم ت إدانت ي تثب رئ حت تھم ب دفاع الم ال
ة              " عنھ ي المطالب ھ ف تھم ھو ضمان حق ة للم ضمانات الكفیل ن ال ھ أن م ك فی ومما لا ش

ھ                ا ذكرت ى م دل عل ا ت ذلك إلا أنھ والتعویض في حال عدم إدانتھ، وإن لم تصرح المادة ب
  .ضمنًا

  تعريف التعويض : أولا
ة       ي اللغ ا     : التعویض ف انٍ منھ دة مع ھ ع راد ب ضما   : ی زام، وال ة، والالت ن الكفال

ة زام   . والغرام ضمان والال ى ال تخدامھ بمعن ر اس طلاحًا   .)١(وكث ویض اص رف التع  ویع
  .بتعریفات كثیرة على حسب الشيء المضمون أو المعوض علیھ أھمھا

                                                             
= 

ر  " بضرر أعظم منھ بقاه على حالھ، وإن أمكن رفعھ بالتزام ضرر دونھ رفعھ بھ         وجاء في التحبی
ي     ردواي الحنبل سن الم ي الح ر لأب رح التحری سعودیة ط ٣٨٤٦/ ٨ش د ال ة الرش م ٢٠٠٠/ مكتب

زال أي   : ومن أدلة الفقھ  " ھ   : أن الضرر ی ب إزالت ا  . تج ي   : ودلیلھ ول النب لي (ق رر ولا  )"ص لا ض
رار د   "ض صیل المقاص ى تح ع إل دة ترج ذه القاع ة ... ، وھ دة الثانی ي القاع زال  : ومعن ضر لا ی ال

ي الأشباه ص        : بالضرر دة    " ٨٧قال ابن نجیم ف دة مقی ذه القاع أن ھ زال   ب دة الضرر ی أي لا .  لقاع
 ".بضرر مثلھ

ادة      ) ١( رب م وض "لسان الع ون فصل           "ع اب الن من ب ادة ض اموس المحیط م ر والق ، المصباح المنی
  .الضاد
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ل     )١("بأنھ عبارة عن غرامة التالف   : "  عرفھ الشوكاني   - ي ك ام ف ف ع  وھذا تعری
  .تعویض أیا كان الھالك أو التالف

ھ      – في مجال بحثنا     ویمكن تعریف التعویض   ضھ بأن تھم وتعوی سبیل الم  إخلاء ال
المال الذي یحكم بھ القاضي على من أوقع الضرر أو كان سببًا في وقوعھ على المتھم  "

ن        بس م سواء كان الضرر في نفسھ أو مالھ أو عرضھ بسبب القبض أو التحقیق أو الح
  .وقت القبض علیھ إلى إخلاء سبیلھ

ثانيا 
ً

  ض حكم طلب التعوي: 
بیلھ       یدور في ذھن كثیر من الناس أن التعویض عما أصاب المتھم الذي أخلى س
ب       ذا لعوق ل ھ ب مث و طل ل ل ر لا یجوز، ب ھ أم ة بأن ق أو المحاكم ات التحقی ل جھ ن قب م
بض           بالفعل جراء طلبھ التعویض ؛ ولكن الحقیقة التي یجب إعلانھا ومعرفتھا لرجال الق

ا       وسلطة التحقیق ولمن وضع محل الاتھ       اس، أن اللجوء للتعویض عم ة الن ن عام ام م
تھم               اة الم سد وحی ة وج ة كرام ظ حرم لامي لحف ھ الإس ي الفق ائز ف ر ج . أصاب المتھم أم

شرطة                   سام ال ي أق شرطیین ف ل ال ن قب تنزافھا م ا واس داء علیھ ن الاعت والھم م وحفظ أم
ات          ات والدس اتیر والمنظم عي والدس انون الوض ي الق ائز ف ر ج ذلك أم ز، وك یر والحج

سان   وق الإن ة لحق لامي        . المنظم ھ الإس ي الفق ویض ف ب التع واز طل ى ج دلیل عل   وال
  -:ما یلي

ھ   )٢("فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ  : "قولھ تعالي  وقول
ھِ      :"تعالي وقِبْتُمْ بِ ا عُ صَّابِرِینَ     وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَ رٌ لِل وَ خَیْ بَرْتُمْ لَھُ ئِنْ صَ  )٣("وَلَ

بُّ            :"وقولھ تعالي  ا یُحِ ھُ لَ ھِ إِنَّ ى اللَّ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُھَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَ

                                                             
  .، طبعة إدارة المطابع المنیریة٦/٢٦نیل الأوطار ) ١(
  .١٩٤سورة البقرة من الآیة ) ٢(
  .١٢٦سورة النحل من الآیة رقم) ٣(
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شخص             . )١("الظَّالِمِینَ دث لل ذي یح ضرر ال ى أن ال دل عل فھذه الآیات الكریمة وغیرھا ت
  .لى ید غیره یعتبر بغیر وجھ حق، والاعتداء مضمون على فاعلھع

ال           س ق ن أن سنة ع دت بعض أزواج رسول االله    : ومن ال لى (أھ ي  ) ص ى النب ( إل
ي      ) صلى لى (طعامًا في قصعة فضربت عائشة القصعة بیدھا فألقت ما فیھا فقال النب ) ص

  .)٣(بجنسھوفیھ دلیل على وجوب ضمان التلف . )٢("طعام بطعام وإناء بإناء

ھ  وداع  ) (وقول ة ال ي حج رام   :"ف یكم ح كم عل والكم وأعراض اءكم وأم إن دم
ذا      دكم ھ ي بل ذا ف ھركم ھ ي ش ذا ف ومكم ھ ة ی ھ  . )٤("كحرم رر ولا ) "(وقول لا ض

  .)٥("ضرار

ث   ن الأحادی ة م ة   : "وجھ الدلال صفة عام سان ب ة الإن ساس بكرام ھ یحرم الم أن
ن     نس م والھم      ومما لا شك فیھ أن المتھمین  ج صیتھم وأم ساس بشخ اس فیحرم الم الن

  .)٦(وأعراضھم، وكل إلحاق مفسدة بالغیر حرام مطلقًا

ة أو         وبناء علیھ فكل أذي یصیب المتھم الذي أخلي سبیلھ فیسبب لھ خسارة مالی
م     ك بحك ي ذل سبب ف ى المت الرجوع عل التعویض ب ة ب ھ المطالب ق ل ة ح ة أو عاطفی بدنی

  .قضائي

                                                             
  .٤٠ن الآیة رقمسورة الشوري م) ١(
  ، وقال حدیث حسن صحیح ٣/٦٤٠، ١٣٥٩سنن الترمذي ، حدیث رقم ) ٢(
  .٦/٢٦نیل الأوطار، للشوكاني، ) ٣(
يِّ      ٦٧صحیح البخاري ،حدیث رقم     ) ٤( وْلِ النَّبِ اب قَ م، بَ لَّى ( كتاب العل امِعٍ     ) صَ نْ سَ ى مِ غٍ أَوْعَ رُبَّ مُبَلَّ

  .٢٤/ا
 . سبق تخریجھ) ٥(
ین  ) ٦( تح المب ي      ف اب الحلب سى الب ة عی ب العربی اء الكت ي، ط دار إحی ین للھیثم شرح الأربع ، ١٣٥٢ ل

ة،      ات العربی وث والدراس د البح ة معھ لامي ، طبع ھ الإس ي الفق ضمان ف ف، ال ى الخفی شیخ عل ال
  .٥٦، ٤٦، ص١٩٧١القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٢٦٥

ة القانونی     ق            : ةومن الناحی زال التحقی ى ضرورة إن ا عل دول تحرص دائمً إن ال ف

ة          ك الغای ل تل ن نی الرغم م المناسب بالمذنب المتھم وإقرار العدالة في المجتمع، إلا أنھ ب

در             نفس الق ب تحرص ب لا ری التي تسعي كافة النظم الإجرائیة إلى الوصول إلیھا فإنھا ب

دود      على حمایة حقوق وحریات مواطنیھا ولا تقبل الترخی  ي ح ا إلا ف ساس بھ أي م ص ب

  .ما تقرره تشریعاتھا المختلفة

المتھم أو      ساس ب دم الم ى ع نص عل ة ت صیغ القانونی اءت ال د ج اك فق ن ھن وم

ادة           صت الم د ن ھ، فق ستخدم     ١٢٦الجاني أو المحكوم علی ف أو م ل موظ ى أن ك  ع م عل

ب   راف یعاق ى الاعت ھ عل سھ لحمل ك بنف ل ذل تھم أو فع ذیب م ر بتع ومي أم غال عم بالأش

ھ     م علی الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني علیھ یحك

  . بالعقوبة المقررة للقتل العمد

الحریة " م على أن٢٠١٤ من الدستور المصري الحالي لسنة ٥٤وتنص المادة   

بض         الشخصیة حق طبیعي، وھى مصونة لا تُمس، وفیما عدا حالة التلبس، لا یجوز الق

سبب          ع ضائي م أمر ق د إلا ب أي قی ھ ب د حریت سھ، أو تقیی شھ، أو حب د، أو تفتی ى أح ل

الات     ... یستلزمھ التحقیق  بابھ، وح وینظم القانون أحكام الحبس الاحتیاطي، ومدتھ، وأس

استحقاق التعویض الذي تلتزم الدولة بأدائھ عن الحبس الاحتیاطي، أو عن تنفیذ عقوبة 

  ".منفذة بموجبھصدر حكم بات بإلغاء الحكم ال

ادة    ي الم صري ف دني الم انون الم ص الق ى أن ٥٠ون ھ  "  عل ع علی ن وق ل م ك

داء                ف الاعت ب وق صیتھ أن یطل ة لشخ وق الملازم اعتداء غیر مشروع في حق من الحق

  ".مع التعویض عما یكون قد لحقھ من ضرر

ویتم الحصول على التعویض في حالات الاعتداء على حقوق الأفراد وضماناتھم     

لأساسیة خلال إجراءات الدعوى الجنائیة برفع الدعوى التعویضیة العادیة وفقاً لقواعد   ا



 

 

 

 

 

 ١٢٦٦

القانون المدني ضد مسببھ كالتي ترفع ضد مأمور الضبط القضائي أو دعوى المخاصمة 

واد    ات    ٨٠٩ – ٧٩٧ – ٤٩٤ضد القضاة أو أعضاء النیابة وفقًا للم انون المرافع ن ق  م

  .المدنیة المصري

دعوى     وبناء علیھ  ة ال ئلا وجھ لإقام  فكل متھم أخلي سبیلھ لعدم كفایة الأدلة أو ل

ھ أو       ساس لعائلت صیة أو م ھ الشخ ضده أو لأي سبب آخر، ورأي في نفسھ إھدار لكرامت

كان الضرر الذي وقع علیھ ضررًا مادیًا أو معنویًا جاز لھ طلب التعویض، بتقدیم دعوى   

  .، حتى یزول الضرر الذي وقع فیھیطالب فیھا من أصابھ بالضرر ولو یسیرًا

ثالثا
ً

  :التكييف القانوني لمطالبة المتهم بحقه في التعويض إذا لم تثبت إدانته: 

ي          ة ف سیاسة والمدنی الحقوق ال اص ب دولي الخ ادة   ١٩٦٦نص العھد ال ي الم م ف

ي أن           ال       "التاسعة في الفقرة الخامسة منھا عل ف أو اعتق ان ضحیة توقی ل شخص ك لك

ویض      ". حق في الحصول علي تعویضغیر قانوني    ق التع ر ح امل لتقری نص ش وھذا ال

ي      تھم وھ دعوي ال ل ل لاث مراح ي ث ام     : ف ھ الاتھ ة توجی تدلال أو مرحل ة الاس مراحل

ة     ة المحاكم ق أو مرحل ا         . والتحقی سادسة منھ رة ال ي الفق شر ف ة ع ادة الرابع ونص الم

ذا            م أبطل ھ ائي ث ضائي نھ م ق ده حك در ض ن ص و    علي التعویض لم در عف م أو ص  الحك

ة   ...خاص عنھ    ك الإدان خ ...یستوجب تعویض الشخص الذي أنزل بھ العقاب نتیجة تل . ال

ام           صادرة ع ذیب ال ضة التع ي      ١٩٨٤ونصت اتفاقیة مناھ شر عل ة ع ادة الرابع ي الم م ف

  .إقرار حق التعویض لكل من یتعرض لشيء من التعذیب والإھانة 

ق   د الح ا تع سابق ذكرھ واد ال ذه الم دات  وھ ستوي المعاھ ي الم یل عل الأص

ي              بیلھ ف ي س ذي أخل ريء ال تھم الب والاتفاقیات الدولیة التي تنص صراحة علي حق الم

  .التعویض لعدم إدانتھ
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الي    صري الح تور الم ي الدس ادة  ٢٠١٤وف ي الم ھ  ٥٤م ف ة " من ل الدول تكف

انون الإج   "تعویضًا عادلا لمن وقع علیھ الاعتداء علي حریتھ الشخصیة     راءات ونص ق

 علي أن للمدعي بالحقوق المدنیة أن یترك دعواه في أیة حالة ٢٦٠المصریة في المادة 

ق                 لال بح دم الإخ ع ع ك م ي ذل سابقة عل صاریف ال دفع الم زم ب دعوي ویل كانت علیھا ال

  .  )١(الخ...المتھم في التعویضات 

ت               ویض الم دعوي تع دم ب ھ أن یتق دم إدانت ین ع بیلھ وتب ھم والمتھم الذي أخلي س

  .البريء ، وإذا لم یتقدم بھا فلا تعویض لھ؛ لأن القضاء لا یقضي إلا بما یطلب منھ

   

                                                             
تھم         ) 1( ق الم ین ح ي تب ة والت راءات الجنائی ویض   وانظر نصوص المواد الآتیة من قانون الإج ي التع  ف

وھذا فضلا عما سبق ذكره من نصوص قانونیة )  مكرر٣١٢، ٥٥٣، ٥٣٦، ٢٦٧( ورد الاعتبار 
 . مصدرھا دولي أو محلي من خلال البحث
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  المبحث الثالث
  أنواع الضرر الذي يصيب المتهم

  
ا    ین، فربم ن المتھم ره م ن غی تھم ع صیب الم ذي ی ضرر ال وع ال ف ن   یختل

ا      ي وآخر أص وي أو الأدب بھ ضررًا  أصاب أحدھم ضررًا في جسده، وآخر في كیانھ المعن

  .مادیًا

  : الضرر الجسدي-١

سر أو            ابھ ك و أص ا ل سده، كم ي ج بیلھ ف ى س ذي أخل ویتمثل في إصابة المتھم ال

ثلا أو              سوط م ضرب بال اھر كال ر ظ ھ أث جرح وكان لھ أثر ظاھر في جسده، فإن لم یكن ل

دل،    ة الع  الصدمات الكھربائیة أو الجروح التي التأمت بعد فترة، فیكون في الأولي حكوم

ت         م یثب تھم ل وفي الثانیة الضمان على من قام بالتعذیب، لأنھ معتد في فعلھ طالما أن الم

ھ             اره، وإزالت ة آث علیھ التھمة فقد ظھر الخطأ في فعلھ، وھذا الخطأ لابد من إزالتھ وإزال

ي       ن الأضرار الت ا ع غیر ممكنة بعد وقوعھ فتصیر إلى إزالة آثاره بتعویض المتھم مادیً

يء   لحقت بھ، ثم  ذا ش  لابد من تبرئة ساحتھ علانیة مما نسب إلیھ من دعاوى كاذبة، وھ

ھ      ة أن ي علانی مھم بالنسبة إلیھ وإلى أقاربھ والملازمین لھ في كل مكان، ویعترف القاض

  .)١(أخطأ في عقوبتھ للمتھم حتى تطیب نفسھ

ن                   ا روي ع ھ م ت إدانت م تثب بیلھ ول ي س ذي أخل تھم ال ویض الم ي تع والدلیل عل

نَ        : ھَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّھِ الْحَرَازِىُّ  أَزْ ا مِ اتَّھَمُوا أُنَاسً اعٌ فَ مْ مَتَ رِقَ لَھُ ینَ سُ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاَعِیِّ
                                                             

ذكر        / د) ١( داد الم اض، إع دوة بالری اث الن جمعھ محمد سراج، حق المتھم في الشریعة الإسلامیة، أبح
  .٢٩٩الأمني للدراسات بالریاض، ص



 

 

 

 

 

 ١٢٧٠

ىِّ          احِبَ النَّبِ شِیرٍ صَ لم   -الْحَاكَةِ فَأَتَوُا النُّعْمَانَ بْنَ بَ ھ وس لى االله علی مَّ    -ص ا ثُ سَھُمْ أَیَّامً  فَحَبَ

انُ  . خَلَّیْتَ سَبِیلَھُمْ بِغَیْرِ ضَرْبٍ وَلاَ امْتِحَانٍ   : فَأَتَوُا النُّعْمَانَ فَقَالُوا    . ھُمْخَلَّى سَبِیلَ  فَقَالَ النُّعْمَ

ا            : لَ مَ ورِكُمْ مِثْ نْ ظُھُ ذْتُ مِ ذَاكَ وَإِلاَّ أَخَ اعُكُمْ فَ رَجَ مَتَ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَھُمْ فَإِنْ خَ

الَ    : فَقَالُوا  .  ظُھُورِھِمْ أَخَذْتُ مِنْ  كَ؟ فَقَ ولِھِ       : ھَذَا حُكْمُ مُ رَسُ ھِ وَحُكْ مُ اللَّ ذَا حُكْ لى االله  -ھَ ص

لم  ھ وس و دَاوُدَ  . -علی الَ أَبُ دَ      : "قَ ضَّرْبُ إِلاَّ بَعْ بُ ال وْلِ أَىْ لاَ یَجِ ذَا الْقَ بَھُمْ بِھَ ا أَرْھَ إِنَّمَ

  .)١("الاِعْتِرَافِ

دعون وأراد        أن الن: وجھ الدلالة    ھ الم دما طلب ھ عن ي االله عن شیر رض ن ب عمان ب

ا                    س م م نف ع بھ دعوي أن یوق وت ال دم ثب ال ع ي ح یھم ف ترط عل م اش ي رأیھ النزول عل

  .أوقعھ بالمدعي علیھم من الضرب والامتحان ، لأن ھذا مقتضي العدل 

م         : وأما القیاس  المتھم ول وي ب ضرر المعن اق ال ي إلح فإن الأصل أن من تسبب ف

وي           تث ادي والمعن التعویض الم ك ب ن ذل تھم ویعوض ع ن الم ھ م بت إدانتھ فإنھ یقتص ل

  .برد الاعتبار

سدي          : وأما البرھان العقلي     ن ضرر ج ھ م ا لحق فإن تعویض المتھم البريء عم

نیع               ل ش ن فع ھ م ا أرتكب ھ عم اذب جزاء ل دعي الك ة الم جابر لھذا الضرر، كما أن معاقب

سدي       ورادع لھ من تكرار ذلك، ولو ك       ضرر الج س ال اق نف ھ بإلح ان ذلك بالاقتصاص من

ذي                    م ال ة للأل ھ إزال شفاء النفوس وب ق ل صاص محق إن الاقت ريء، ف اللاحق بالمتھم الب

  .عاني منھ المتھم

،  فإن لم یكن ذلك فیطالب بالحكومةوللمتھم عند المطالبة بالتعویض طلب الأرش 

ام أو أر         سبب الاتھ سھ ب تھم لزھوق نف ا      بل لو تعرض الم سجن نتیجة م ن ال رار م اد الف
                                                             

ان بالضرب   ١٠كتاب الحدود ( ، ٤٣٨٤أبي داود ، حدیث رقم    سنن  ) ١( اب الامتح ال  ٢٨٥/ ٤)  ب ، وق
  . حدیث حسن ، دار الكتاب العربي بیروت: الألباني 
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یلاقیھ من أضرار جسدیة تلحق  بھ بسبب التھمة فمات خلال عملیة الھروب فإن  لورثة    

  . )١(المتھم حق المطالبة لمن أتھمھ بدیة مورثھم

  :الضرر الأدبي أو المعنوي) ٢(

سھ                  ي نف د ف ة یج ن التھم ا م ذنبًا أو بریئً ان م كل إنسان یوجھ إلیھ اتھام سواء ك

تھم            معا ون الم دما یك اظم عن اة تتع ناة من توجیھ التھمة لھ، إلا أن الضرر یتفاقم والمعان

ضرر    ل ال صبیة ، ویتمث سیة وع حیة ونف أحوال ص تھم ب ر الم د یم ك ق راء ذل ا، وج بریئً

سان                ذف إن و ق ا ل ول، كم ل أو ق ن فع المعنوي فیما یصیب الإنسان في شرفھ وعرضھ م

تھم،      آخر ولم یثبت ذلك، أو وصفھ بصفة و    ا للم سیًا أو عاطفیً ا نف ك آلمً ضیئة، فسبب ذل

ستوجب        وكذا لو حُقر من شأنھ أثناء الكلام معھ وھو لا یزال في حكم المتھم ؛ فإن ذلك ی

ة     ة تعزیری عقوبة من قام بالضرر، فإن كانت عقوبة مقدرة كالقذف عوقب بھا، أو بعقوب

  .إن لم یقدر الشارع لھا حدًا

ضر   ان ال و ك ال ل ذلك الح ذلك    وك الأمر ك ر، ف ي الأم ي أو ول ن القاض ا م ر واقعً

إن            ذف ف لا ق ر ب شتم والتحقی سب وال دي ال ضرر لا یتع ان ال ا، وإن ك ستوجب عقوبتھم ی

والدلیل علي تعویض المتھم من التھمة . العقوبة الواقعة علیھما التعویض المالي للمتھم

  . الأدبي أو المعنويالتي لم تثبت علیھ بالإدانة وأخلي سبیلھ بعد أن أصابھ الضرر

الي  - ھ تع دُوھُمْ   :" قول ھَدَاءَ فَاجْلِ ةِ شُ أْتُوا بِأَرْبَعَ مْ یَ مَّ لَ صَنَاتِ ثُ ونَ الْمُحْ ذِینَ یَرْمُ وَالَّ

قُونَ         مُ الْفَاسِ الي   )٢("ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ ھُ ھ تع :"  وقول

ذَابٌ      نَّ الَّذِینَ یَ   رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَھُمْ عَ
                                                             

، الطبعة الأولي بالمطبعة الكبري الأمیریة ٢/٧٩وھذا قول ابن قاضي سماوة في جامع الفصولین ، ) ١(
 . ه ١٣٠٠ببولاق ، مصر 

 . ٤ة رقم سورة النور آی) ٢(
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یمٌ  ین .  )١("عَظِ ن الآیت ة م ھ الدلال شنیع : وج ي لت ظ الرم تعار لف الى اس أن االله تع

ي تھمة الناس في أعراضھم  وسمي المتھم محصنًا وغافلا تأكیدًا علي أن الأصل ف       

ة               ي أربع ة وھ ة البین ام بإقام ام بالاتھ ن ق ب م ة ، وطال الناس السلامة وبراءة الذم

شھداء علي الفعل المجرم وھو الحد الأعلي للشھادة ؛ وذلك لبیان خطورة التھمة ، 

م         ي حقھ ت ف ین ، وثب م المتھم فإن لم یقیموا البینة انعكس الأمر علیھم فأصبحوا ھ

ان  امھم ا  : حق الى لاتھ ق الله تع شویھ    ح د لت ق للعبی م ، وح ل وظلمھ اس بالباط لن

ان          ك عقوبت ة ذل یھم نتیج رر عل ھم ، وق ي أعراض نھم ف معتھم وطع ة  : س العقوب

ي الفجور،        : الدنیویة وھي    د ف اوز الح لعنھم في الدنیا ووصمھم بالفسوق وھو تج

وه           ا ألحق وي جراء م اب معن ذا عق وعدم قبول شھادتھم إن لم یتوبوا من ذلك ، وھ

اب                من ضرر م   ذا عق ذف، وھ د الق دة  وھو ح انین جل دھم ثم م جل المتھم ،ث عنوي ب

ا رأوه صغیر               ذي ربم شنیع ال ل ال ذا الفع دم عودتھم لھ جسدي لتأدیبھم وضمان ع

ذاب     : والعقوبة الأخرویة . وھو عند االله كبیر    دھم بالع ي الأخرة وتوع وھي لعنھم ف

  .العظیم فیھا

لي (وما ورد عن رسول االله        - ار ا    ) ص رد اعتب ي      ب ر أن الزان دما ظھ ا عن تھم بالزن لم

تْ   : شخص آخر فیعتذر منھ ، فقد ورد عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِیھِ        رَأَةً خَرَجَ أَنَّ امْ

تُرِیدُ الصَّلاَةَ فَتَلَقَّاھَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَھَا فَقَضَى حَاجَتَھُ مِنْھَا فَصَاحَتْ ) (عَلَى عَھْدِ النَّبِىِّ   

لٌ  وَانْطَ تْ .  لَقَ ، فَمَرَّ عَلَیْھَا رَجُ ذَا    : فَقَالَ ذَا وَكَ ى كَ لَ بِ نَ    . إِنَّ ذَاكَ فَعَ صَابَةٌ مِ رَّتْ عِ وَمَ

ذَا     : الْمُھَاجِرِینَ فَقَالَتْ  ذَا وَكَ ى كَ لَ بِ ذِى     . إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَ لَ الَّ ذُوا الرَّجُ انْطَلَقُوا فَأَخَ فَ

فَلَمَّا أَمَرَ بِھِ ) (فَأَتَوْا بِھِ النَّبِىَّ . نَعَمْ ھُوَ ھَذَا:فَقَالَتْ . ھَا فَأَتَوْھَا بِھِ ظَنَّتْ أَنَّھُ وَقَعَ عَلَیْ   

احِبُھَا    :قَامَ صَاحِبُھَا الَّذِى وَقَعَ عَلَیْھَا فَقَالَ        ا صَ ھِ أَنَ الَ . یَا رَسُولَ اللَّ دْ   « :فَقَ ى فَقَ اذْھَبِ

                                                             
 . ٢٣سورة النور آیة ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٢٧٣

كِ  ھُ لَ رَ اللَّ الَ. »غَفَ سَنًالِلرَّ: وَقَ وْلاً حَ لِ قَ و دَاوُدَ . جُ الَ أَبُ أْخُوذَ: قَ لَ الْمَ ى الرَّجُ . یَعْنِ

ا        : وَقَالَ عَ عَلَیْھَ ذِى وَقَ لِ الَّ وهُ  « لِلرَّجُ الَ  . »ارْجُمُ لُ       « فَقَ ا أَھْ وْ تَابَھَ ةً لَ ابَ تَوْبَ دْ تَ لَقَ

تھم الأول    والأمر واضح الدلالة فلما انت). ١(»الْمَدِینَةِ لَقُبِلَ مِنْھُمْ    ن الم ة ع فت التھم

ن رسول االله         سن م ن    ) (الذي أتھم بالزنا رد لھ اعتباره بالقول الح ابھ م ا أص لم

 .الضرر المنعوي الذي أثر علي نفسیتھ بالخوف من تطبیق الحد علیھ رغم برائتھ

ما فعلھ عمر بن الخطاب مع عبد االله بن عمرو بن العاص، لما قام بضرب الیھودي  -

رو            أن: وقال لھ  ضة عم ن قب بیلھ م لاء س د إخ ا ابن الأكرمین، فقد شكي الیھودي بع

ھ               اص وابن ن الع اب عمرو ب ن الخط ر ب تدعي عم ر، فاس ى عم ھ إل اص وابن بن الع

ھ                 اعف عن ھ، ف تص من اب للیھودي اق ن الخط ر ب ال عم فاعترفا بما وقع منھما، فق

ھ        بض علی ة والق ر   فأمر لھ بالتعویض المالي، لما أصابھ من ضرر الكلم ال عم ، وق

 ). ٢"(متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارًا:"مقولتھ الشھیرة 

ت           - ا، فقال ث إلیھ سوء فبع رأة ب ده ام د ذكرت عن ا  : وقد ورد أن عمر بن الخطاب ق ی

دًا                  ت ول ق فألق ضربھا الطل ت ف إذ فزع ق ف ي الطری ویلھا مالھا ولعمر، فبینما ھي ف

ي   فاستشار عمر   . فصاح صیحتین ثم مات    د     ) (أصحاب النب ان وعب ھ عثم ال ل فق

ى      : الرحمن   ت والٍ ومؤدب، وصمت عل ا أن ھ   –لا شيء علیك إنم ي االله عن  – رض

شاك ، إن     : "ما تقول؟ فقال على   : فقال د غ دا فق إن اجتھدا فقد أخطئا، وإن لم یجتھ

                                                             
رُّ   ٧كتاب الحدود ( ، ٤٣٨١سنن أبي داود، حدیث رقم   ) ١( ىءُ فَیُقِ دِّ یَجِ . ٤/٢٣٣)  باب فِى صَاحِبِ الْحَ

اني ال الألب ھ: ق سن دون قول رجم : "ح م ی ھ ل ح أن وه والأرج م  "ارجم دیث رق ذي ح نن الترم ، س
سى   ) على الزنا ما جاء في المرأة إذا استكرھت     ٢٢باب  (،  ١٤٥٤ و عی ال أب سن    : ق دیث ح ذا ح ھ

  . ٤/٥٦غریب صحیح 
ابع    ١/٢٤المفصل في الشروط العمریة ، للشیخ علي بن نایف الشحود،    ) ٢( لامي الت ھ الإس ، مجلة الفق

 . ١٣لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، عدد رقم 
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ا  : فقال عمر. دیتھ علیك ؛لأنك أنت فزعتھا فألقت  عزمت علیك لا برحت حتى تفرقھ

ا    – یعنى قوم عمر     –ومھا  على ق  ى أنھم دل عل  ولم ینكر عثمان وبعد الرحمن ذلك ف

سبب    یس ب ك ل مانھا ؛لأن ذل ب ض م یج ت ل ت فمات ھ ، وإن فزع ى قول ا إل رجع

  .)١(ھلاكھا

  :الضرر المادي) ٣(

ذي     قد یتسبب الاتھام الموجھ لشخص المتھم بحبسھ وتقیید حریتھ من محیطھ ال

ھ     ع علاقات ھ، فتنقط یش فی ان یع ة       ك د ثق ة  ویفق ھ المالی د معاملات رین ویفق ع الآخ  م

إتلاف                ان ب ال سواء ك ت م ي تفوی المتعاملین معھ، ویمنع من الكسب، ویتمثل ذلك كلھ ف

بیلھ      )٢(أتي على كل المال أو على بعضھ  ي س ذي أخل ريء ال تھم الب ، لذا كان من حق الم

ن     ولم تثبت علیھ التھمة وتضرر مالیًا الحق في المطالبة بالتعو    ابھ م ا أص ا عم یض مالیً

  .ضرر مالي

ھ أو             ال كل ف الم ھ تل ت نتیجت ل كان ھ فع سبب عن ویدخل في ھذا النوع كل ضرر ت

  .نقص قیمتھ، وھذا الضرر المادي الذي یلحق المتھم یستوجب التعویض

ب           : ومثالھ ى ترت ھ حت ن عمل ھ ع لا فمنع سانًا یباشر عم ي إن كما لو حبس القاض

م        على ذلك فساد المال محل ال      ا ول نم منھ ي الغ بس راع ن ح ال، وكم عمل فإنھ یضمن الم

  .یكن لھا راع سواه، فنفقت الماشیة من جراء ذلك فیضمن الحابس قیمة الغنم

د                  تھم إلا بع ى الم بض عل تم الق ر ألا ی ى الأم ائمین عل شرع والق د الم وإننى أناش

سدي  التحري والتثبت من فعلھ للجریمة، وألا یتعرض المتھم محل التحقیق لأي      ضرر ج

                                                             
  .١٦/٨٣، المدونة الكبرى ٨/١٠٧السنن الكبرى للبیھقي ) ١(
  .٩٣ي فیض االله ، نظریة الضمان، صمحمد فوز/ د) ٢(
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ة                  ل الجریم ي فع ھ ف ت إدانت م یثب ذي ل تھم ال ویض الم ب تع أو مادي أو معنوي، وإلا وج

د               المتھم غل ی ضرر ب دثوا ال ن أح ساءلة م ذا التعویض وم ل ھ ي تفعی وأخلى سبیلھ، وف

د،             تھم بع ت إدان م تثب ذین ل ین ال ى المتھم رجال الشرطة أو رجال القضاء من التسلط عل

بعض    وفي ھذا أیضا إقصاء لل   یط ب ي تح دعاوى الكاذبة والإشاعات الخادعة والكیدیة الت

شریعة        ضھ ال ر تبغ ل أم لا دلی ون ب شبھات والظن تھم بال ذ الم ك لأن أخ ین، وذل المتھم

  .الإسلامیة، لأن الظن لا یغنى من الحق شیئًا

ا             ذ م لامیة من شریعة الإس ا ال ي عرفتھ فضلاً عن تفعیل مبادئ حقوق الإنسان الت

ادي          یزید على ألف   ت تن ة ولازال ات والأعراف الدولی ا المنظم ادت بھ  وأربعمائة عام ون

  .بھا وبتفعیلھا خاصة في السجون وأقسام الشرطة مع المسجونین والمتھمین

ابھ    وتقدیر التعویض المالي الذي یحق للمتھم الذي أخلي سبیلھ بناء على ما أص

سلط         ي ال دیره ھ ة تق ث إن   من ضرر مادي أو معنوي أو جسدي فإن جھ ضائیة ،حی ة الق

شرعیة        سیاسة ال القاضي منوط بھ تحقیق العدالة وإرخاء الأمن بین المجتمع، ومنھج ال

صر             ضعیف وین ى ال وي إل ن الق أن القاضي في الشریعة الإسلامیة ھو الذي یرد الحق م

ضرر              در ال در التعویض بق ي أن یق ى القاض ي عل الم، فینبغ د الظ ل ی المظلوم ویرفع ویغ

ى   دون زیادة ح  ل حت تى لا یرفع ضررًا وتوقع آخر، وأن یجبر المتھم بتعزیر المتھم بالمث

تھم       ر الم ھ زورًا، وأن یجب ن اتھم ا لم ريء، وردعً تھم الب نفس الم فاء ل ك ش ون ذل یك

ل  ) (البريء ولو بالكلمة الطیبة والقول الحسن كما حدث من رسول االله   في حدیث وائ

  .السابق ذكره
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  المبحث الرابع
  التشريعي لتعويض المتهم الذي أخلي سبيلهالأساس 

  

و               انون ھ ي الق بیلھ ف ى س ذي أخل تھم ال إن الأساس الذي یقوم علیھ تعویض الم

 عن أعمال رجال السلطة العامة ورجال القضاء على – ممثلة بالإدارة –مسئولیة الدولة 

أنھا قو       ي ش ق ف د  أساس فكرة الخطأ، فیختص القضاء العادي بقضایا التعویض ویطب اع

ادة          ي الم ة ف نص         ١٦٣المسئولیة المدنیة المبین ي ت صري والت دني الم انون الم ن الق  م

  ".كل خطأ سبب ضررًا للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض"على أن 

  -:ولابد من توافر شروط المسئولیة المدنیة لیتحقق التعویض وھي

و              -١ أدیتھم ل اء ت ضائي أثن ضبط الق ال ال صرفات رج أ نتیجة ت ظیفتھم أو أن یقع الخط

  .بسببھا

د        ل أح ن قب أ م وع الخط یكفي لتقریر مسئولیة إدارة الضبط القضائي أن یثبت وق

ادة             ي الم اء ف أعضائھا أثناء تأدیتھ وظیفتھ، أو أن الخطأ قد وقع بسبب ذلك حسب ما ج

وم إلا إذا    ١٧٤ أ لا تق ن الخط ذه الإدارة ع سئولیة ھ صري، فم دني الم انون الم ن الق  م

  .لمبینة في البندین التالیینتحققت الشروط ا

  . وقوع الضرر للغیر نتیجة للخطأ المرتكب من قبل رجال الشرطة -٢

ضبط      ال ال صرف رج ة لت ر نتیج ابت الغی د أص رار ق ة أض اك أی ن ھن م یك وإذا ل

  .فتنتفي المسئولیة، ولابد لتقریرھا أن یكون الضرر قد حصل بالفعل
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  " العلاقة بین الخطأ والضرر"أن یكون الضرر الذي حصل بسبب الخطأ مباشرة  -٣

أ                ر نتیجة مباشرة للخط ضرر الحاصل للغی یشترط لتقریر المسئولیة أن یكون ال

وع             ت وق ا إذا ثب سببھا، أم ھ أو ب الذي وقع من رجال الضبط القضائي أثناء تأدیة وظیفت

اق                ارج نط ع خ ضرر وق ان ال ك، أو ك ن ذل سأل الإدارة ع لا ت ر ف ل الغی الضرر نتیجة لفع

  .)١( فلا تسأل الإدارة عنھ، بل یقع التعویض علي المتسبب وحدهالوظیفة

  :موقف الفقه الإسلامي فيمن يتولي دفع التعويض

ن ولاة              ي أو م ن القاض صدر م ي ت اء الت ضمان الأخط  اختلف الفقھاء القائلون ب

  . فیمن یتولي دفع ھذا الضمان– والشرطة – كالوالي –الأمر 

ي      د ف ام أحم شافعي    یري المالكیة والإم ول لل ھ وق ة عن ن   )٢(روای  أن التعویض ع

ھ   و وعاقلت ھ ھ ي تتحمل أ القاض ھ –خط أ   – قبیلت ل خط ي مث أ القاض ار خط ك باعتب  وذل

سئولیة أي          )٣(الطبیب والمعلم والخاتنھ   ھ كم سئولیتھ عن ھ؛ م ب بخطئ ھ ضمان وج ؛ ولأن

تدعاھا          :مخطئ ، ودلیلھم   رأة اس ضمان ام ر ب ى عم ار عل اً أش أن علی تج ب ر  كما یح  عم

شورتھ    ر بم ل عم د عم ا، وق ل إلیھ ین أرس ا ح ت جنینھ ت وألق ض . )٤(ففزع بَ بع وَذَھَ

  .)٥(الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّھَا تَسْقُطُ بِتَعَذُّرِ أَخْذِھَا مِنْ بَیْتِ الْمَال حَیْثُ وَجَبَتْ فِیھِ 

                                                             
  . ٦٣محمد محمد سیف شجاع ، الحمایة الجنائیة لحقوق المتھم، مرجع سابق، ص/ د) ١(
   . ٣١٢ / ٨ ، والمغني ٣٠٨ / ١١ و ٢٢٨ / ٩، الروضة ٣٥٥ / ٤الدسوقي ) ٢(
  .٢/٢١٢، المھذب ٤/٢٨٧، أعلام الموقعین ٢/٣٠١، معین الحكام ١٦/٥٨٢المدونة الكبرى ) ٣(
  . سبق تخریجھ) ٤(
   ١١٠/ ٢ نیل المآرب ٧٩٣ ، ٧/٧٩٢ المغني )٥(
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شافعي       د ال ول عن د وق د أحم رى عن ة أخ ة وروای و حنیف ام أب ري الإم  أن )١(وی

ى لا   " خزانة الدولة"یض عن أخطاء القاضي یتحملھ بیت مال المسلمین  التعو ك حت وذل

ل               ي یعم اءه، ولأن القاض اف أخط ضاء وإجح أ الق ة خط ت مظل ھ تح ي وعائلت یقع القاض

م             تقرار لھ ن والاس ق الأم ن تحقی ھ م ا فی یھم بم لعامة المسلمین وتعود منفعة العدالة عل

  .الھم وھذا ھو الراجحفكان تعویض الخطأ علیھم یدفع من بیت م

ال           ت الم ى بی ضمان عل دًا وھو ال وبھذا یكون الفقھ الإسلامي قد أرسي مبدأ جدی

ة ،          ھ الدول الات تكفل ذه الح ي ھ وقد تبنتھ بعد ذلك القوانین الوضعیة فجعلت التعویض ف

ن        ھ م ا لحق بض أو فیم اء الق ة أثن رض للإھان م تع ا ث خص م ي ش بض عل م الق ي ت مت

ن الأضرار      إجراءات ؛ ثم أخلي  التعویض ع بیلھ ب ي س  سبیلھ لعدم إدانتھ وطالب من أخل

أ              ت نتیجة خط ت أن الأضرار كان ي ثب التي لحقتھ وجب علي الدولة أن تعوضھ عنھا مت

ق   ن المحق ضائیة م سلطة الق شرطة أو ال ال ال ن رج ة م سلطة التنفیذی ول لل ل المخ العم

ھ  والقاضي ، وأما إذا ثبت أن الخطأ وقع من شخص ما مما    سبق أو كان بید المدعي فإن

  .وحده الذي یتحمل قیمة التعویض

ادة  صت الم د ن الي  ٥٤وق صري الح تور الم ن الدس ي أن ٢٠١٤ م ل "م عل تكف

صیة              ھ الشخ ي حریت داء عل ي الاعت ع عل ن وق ادلا لم ضًا ع ى لا   " الدولة  تعوی ك حت وذل

ادل   یقف الأمر على إعسار من تسبب في الضرر أو یساره وتتحمل الدولة ال         ویض الع تع

ي          ق ف ة الح ن للدول ضائیة ویمك سلطة الق ال ال المناسب عن رجال الضبط القضائي ورج

ادة        الھم م سبب أفع ي   ٧٦٧الرجوع بما یحكم بھ على ھؤلاء من تعویضات ب رة الأول   فق

ى أن ٥٠ونص القانون المدني المصري في المادة    . مرافعات مصري  ع    "  عل ن وق ل م ك

                                                             
  .٤/٢٨٧ أعلام الموقعین ٩/٤١٠٩بدائع الصنائع ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٢٨٠

ي  شروع ف ر م داء غی ھ اعت ف   علی ب وق صیتھ أن یطل ة لشخ وق الملازم ن الحق ق م  ح

  ".الاعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقھ من ضرر

  :عدم سقوط دعوى التعويض الناتجة عن المساس بحقوق المتهم بالتقادم*

ة    راءات الجنائی انون الإج ي ق ررة ف دة المق ضي الم ة بم دعوى الجنائی ادم ال تتق

اوى     من قانون الإجرا١٥حیث تنص المادة   ضي دع ھ تنق ءات الجنائیة المصري على أن

ضي              ات بم ي المخالف نوات وف لاث س ضي ث نح بم ي الج نین وف الجنایات بمضي عشر س

  .سنة واحدة

الي    صري الح تور الم ن الدس ضمن    ٢٠١٤ولك دأ فت ذا المب تثناء لھ ع اس م وض

ا      داء علیھ ر الاعت مانًا واعتب ا ض ضع لھ صیة وت ة الشخ ادئ الحری ي مب صوصًا ترس ن

كل اعتداء على الحریة "  منھ على أن ٩٩مة لا تسقط بالتقادم حیث نص في المادة جری

ة          ات العام وق والحری ن الحق ا م واطنین، وغیرھ الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للم

ئة             ة الناش ة ولا المدنی دعوى الجنائی سقط ال ة لا ت انون، جریم تور والق التي یكفلھا الدس

ضرور إقام   ادم، وللم ا بالتق ر  عنھ الطریق المباش ة ب دعوى الجنائی ة  . ة ال ل الدول وتكف

ة             لاغ النیاب سان إب تعویضا عادلا لمن وقع علیھ الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإن

ضرور            ي الم ضماً إل ة من عن أي انتھاك لھذه الحقوق، ولھ أن یتدخل في الدعوى المدنی

  ".بناء على طلبھ، وذلك كلھ على الوجھ المبین بالقانون

ویض              و ي التع ق ف ى الح صول عل ن الح ع م بھذا النص أصبح مضي المدة لا یمن

ھ          ة ل ھ لا علاق ین أن م تب ھ، ث بض علی ھ والق راء اتھام ضرر ج یب بال ن أص ادل لم الع

ت    ى لا یفل ك حت رم، وذل ل المج ي للفع تھم الحقیق ر الم ا وظھ م یفعلھ ھ ل ة أو أن بالجریم

شریعة    .  عاجلاًالمعتدي من الحساب عما یفعلھ سواء كان آجلا أو   ھ ال ق علی وھذا ما تتف

  .الإسلامیة من أن صاحب الحق لھ مطالبتھ متى شاء



 

 

 

 

 

 ١٢٨١

  المبحث الخامس
  البراءة الأصلية والقواعد الفقهية المبنية عليها

  
  :تمهيد 

احترام      ت ب ة، فاعتن ة الحق ادئ العدال راء مب لامیة الغ شریعة الإس ت ال د أرس لق

ات   حقوق الإنسان، وحرصت علیھا من أن تم   ي إثب سھا ید الظلم والعدوان، كما شددت ف

  .الجرائم، حتى لا یدان برئ، ولا یترك مدان دون ما أخذ الحق منھ

ى      دي عل ره أو یعت ق غی س ح ریطة أن لا یم رد ش ة الف لام حری رر الإس ذلك ق ل

بس   ھ أو یح بض علی رئ أن یق خص ب ن لأي ش ق لا یمك ذا المنطل ن ھ ام، وم ام الع النظ

سان  . ن یخلي سبیلھبدون وجھ حق ویجب أ     وأن یتمتع المتھم بمعاملة تتفق وكرامة الإن

في جمیع مراحل الدعوي القضائیة بغض النظر عن جسامة الجریمة حتي تثبت إدانتھ ،         

  .وبعدھا یعامل كإنسان مذنب لا كجرثومة یجب استئصالھا

و           ث ھ ن حی راءة م سان الب ي الإن دأ أن الأصل ف وقد كفلت الشریعة الإسلامیة مب

سمحة ؛لأن        إ شریعة ال ي أصول ال ي عل لامي المبن نسان وھذه میزة انفرد بھا الفقھ الإس

سب              ائي فح ال الجن ة المعاصرة ھو مج نظم القانونی ي ال راءة ف مجال قاعدة افتراض الب

  .حفاظًا علي حریات الأفراد من أن یھددھا التعسف الإجرائي أو یعصف بھا الظلم 

دة  ة" وقاع راءة الذم ل ب اق   الم" الأص ي نط ل ف لامي تعم ھ الإس ي الفق ررة ف ق

روع                 ة ف ي كاف دة ف ذه القاع ل ھ لامي یعم ھ الإس د الفق ائي؛ إذ نج اق الجن ن النط أوسع م

ة          ة أو التعبدی ة البحت ي الدینی ات حت ات والتكلیف ور الواجب ة ص ي كاف ل ف انون ، ب الق



 

 

 

 

 

 ١٢٨٢

ضة  ن أن الأ   )١(المح ة م نظم القانونی رره ال ین تق ارض ب لا تع ھ ف اء علی ي ، وبن ل ف ص

ر أن             ة غی راءة الذم ن أن الأصل ب سلمون م اء الم رره الفقھ ا ق ین م الإنسان البراءة وب

ائي              ال الجن ي المج ان ف ق، ویلتقی ث التطبی ن حی ا م قاعدة الفقھاء المسلمین أوسع نطاقً

ن     لا م ھ أص ت ل ا ثب رض م ة ویفت ت التھم ازم یثب ل ج ي دلی تھم عل ة الم ي إدان أن تبن ب

راءة ؛ لأن ھ       ة ومحافظة         افتراض الب اتھم الفردی راد وحری ن الأف ة م ھ حمای ذا الأصل فی

  . علي كرامتھم وإنسانیتھم

  :ماهية البراءة الأصلية وحقيقتها : أولا 
  :      معنى البراءة الأصلية في اللغة

ي   . مصدر برئ ، وھي الخروج من الشيء والمفارقة لھ : البراءة لغة  راءة ف وللب

ا       ان منھ دة مع راءة   : اللغة ع ھ،            الب ي علی ق ل ن ح ا م ھ بریئ ھ جعلت ال أبرأت ق، یق ، والح

ن  : برئت من الشيء ، وأبرأتھ: یقال: والبراءة والقطع. وبرأه صحح براءتھ   إذا أزلتھ ع

  .)٢(نفسك وقطعت أسبابھ، وبرئ من الدین انقطع عنھ ولم یبق بینھما صلة

ره،   ما یستند إل-:یجمع على أصول ومن معانیھ اللغویة     : والأصل في اللغة   یھ غی

ق الأصل             دة، یطل ھ ، الأصل والقاع یقال أصل كل شيء ما یستند وجود ذلك الشيء علی

ھ    : ویراد بھ القاعدة، یقال    يء قاعدت ل ش ي       . أصل ك لیة ف راءة الأص إن الب ھ ف اء علی وبن

ة  ك      : اللغ ستدعي ذل ا ی د م د أن یوج سان إلا بع ى الإن سئولیة عل ة م ب آی دم ترت ى ع تعن

  . ل، لأن الأصل في الإنسان البراءةالشيء من الدلیل والأص

                                                             
 . ١٧٤عبد الحلیم عویس ، الحدود في الشریعة الإسلامیة ص/ د) ١(
، ١/٣٣لسان العرب ، طبعة دار صادر بیروت ، مادة برأ : المعافاة، والتخلص، انظر: ومن معانیھا) ٢(

  .١/٨القاموس المحیط، المكتبة التجاریة، القاھرة، مادة برأ 
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نَ         : والبراءة الأصلیة في الاصطلاح    سَادِ مِ وقِ ، وَالأْجْ نَ الْحُقُ ذِّمَمِ مِ رَاءَةِ ال ي بَ ھ

ا          وَال جَمِیعِھَ ال وَالأْقْ ان       )١("الْعُقُوبَاتِ وَبَرَاءَةِ الإْنْسَانِ مِنَ الأْفْعَ ا ك ى م اء عل ي البق  أو ھ

  .)٢(.ف بھ الذمة، لا تحتاج إلى دلیل كالأصلقبل ورود الشرع فھي وصف توص

ق        ى آخر بح ا    –فإذا ادعي شخص عل ھ اتھامً دعي    – أي وجھ ل ول الم القول ق  ف

علیھ لموافقتھ الأصل، أو البینة على المدعي، لدعواه ما خالف الأصل فإذا لم یتمكن من   

  . الاتھامإثبات دعواه بالبینة، یحكم ببراءة ذمة المدعي علیھ ویخلي سبیلھ من ھذا

ة         ولقد عبر الفقھاء عن البراءة الأصلیة بعبارات متعددة مختلفة في المبنى متفق

وبناء علیھ فإن كل متھم برئ حتى تثبت إدانتھ، ویعامل معاملة أن الأصل . )٣(في المعنى 

  .في الإنسان البراءة

ثانيا
ً

  :مشروعية البراءة الأصلية: 
ك   قامت الأدلة الشرعیة على اعتبار أن الأص      ى ذل ل البراءة الأصلیة، واستقر عل

  -:عمل الأمة مستدلین بذلك إلى النصوص الشرعیة ومنھا

                                                             
سیوطي ص   ) ١( ام   ٧٠،٧١الأشباه والنظائر لل د الأحك اج   ٢/٣٢، وقواع ي المحت ع  ٤٦٤ /٤ ، مغن  طب

 . ھـ ١٣٧٧الحلبي 
  .٢١٩، ٢١٨بدان أبو العنین، أصول الفقھ، مؤسسة شباب الجامعة، ص/ د) ٢(
ي، ص  ) ٣( ي      ١٥٩المستصفي ، للغزال ة الأول روت، الطبع ة، بی ب العلمی ق ١٤١٣ ، دار الكت / ه ، تحقی

ا    . محمد عبد الشافي   ن        : عرفھا الإمام الغزالي بأنھ رج ع قوط الح ات، وس ن الواجب ة م راءة الذم ب
الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل علیھم السلام، وتأییدھم بالمعجزات، وانتفاء الأحكام 

سمع معلوم بدلیل العقل قب    ضا  " ل ورود السمع، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن یرد ال ل أی : وقی
شرع          ل ورود ال ان قب ا ك " إنھا وصف یصیر بھ الإنسان أھلاً لما لھ ولما علیھ؛ لأنھا البقاء على م

وقال ابن عبد البر من . ١٢٢، الأشباه والنظائر للسیوطي، ص٦٤الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص  
الاستذكار، "  بریئة فلا یثبت فیھا شيء إلا بتعیین والذمة أصلھا البراءة إلا بیقینالذمة: الاستذكار 

  ٥/١٦٦لابن عبد البر القرطبي المالكي، 



 

 

 

 

 

 ١٢٨٤

   -:ًأولا الكتاب الكريم
ولًا        : "قولھ تعالي  -١ ثَ رَسُ ى نَبْعَ ذِّبِینَ حَتَّ ا مُعَ ة    . )١("وَمَا كُنَّ ن الآی ة م : وجھ الدلال

ل           البراءة الأص لا ب ة الرسل، عم ستلزم   إفادة الأمن من العذاب قبل بعث ك ی یة، وذل

  .انتفاء الوجوب والحرمة قبل البعثة إذ ھو لازم لھا

ونَ إِنَّ        :"قولھ تعالي  -٢ وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ ھَدَاھُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ لَھُمْ مَا یَتَّقُ

یمٌ     يْءٍ عَلِ لِّ شَ ھَ بِكُ ة . )٢("اللَّ ن    : "وجھ الدلال ة م راءة الذم الیف أن الأصل ب  التك

لام ولا   "وقبح العقاب دون بیان، قال االله تعالي        داھم للإس لا یؤخذ عباده الذین ھ

ھ،    وب ترك م بوج یھم وعلمھ ر عل ان حظ د بی ر یع ى أم دموا عل ذلھم إلا إذا أق یخ

 .وقبل العلم لا سبیل ولا مؤاخذة علیھم

  :من السنة النبوية المطهرة: ًثانيا
سلمین  ) "( أن النبي –نھ  رضي االله ع–عن سعد بن أبي وقاص       -١ إن أعظم الم

سألتھ          ن أجل م ن    . )٣("جرمًا من سأل عن شيء لم یحرم فحرم م ة م وجھ الدلال

ى               "الحدیث   اء عل لالاً بن سؤال ح ل ال ان قب سؤال، ك د ال ذي حرم بع شيء ال أن ال

اء      " لم یحرم"البراءة الأصلیة، وقولھ    دم التحریم، والإبق ى أن الأصل ع یدل عل

ال ل ب ى الح م    عل ر الحك ى تغیی دل عل ا ی شارع م ن ال رد م ى ی لیة حت براءة الأص

  .)٤("فیھا

                                                             
  .٤٥سورة الإسراء آیة ) ١(
  .١١٥سورة التوبة آیة رقم ) ٢(
  .٩/٩٥، باب ما یكره من كثرة السؤال وتكلفة مالا یعنیھ، ٧٢٨٩صحیح البخاري، حدیث رقم ) ٣(
  .٢٤٢جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، ص) ٤(
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ال ) ( أن رسول االله  – رضي االله عنھ –عن أبي الدرداء   -٢ ا أحل االله    : "ق لال م الح

في كتابھ والحرام ما حرم االله في كتابھ، وما سكت عنھ فھو مما عفا لكم عنھ، وفي      

اقبلوا       لفظ ما أحل االله فھو حلال، وما حرم فھو حرا      و، ف ھ فھو عف ا سكت عن م، وم

یئاً   سي ش ن لین م یك إن االله ل ھ ف ن االله عافیت دیث . )١(م ن الح ة م ھ الدلال دم : وج ع

دم    یاء ع ي الأش ل ف شرع، لأن الأص ل ورود ال ل قب اب الفع ن ارتك ذة ع المؤاخ

شارع          ل ال ن قب ع م ت المن ن   . الوجوب، وجمیع الأشیاء على الإباحة حتى یثب ال اب ق

ان     الأصل أ "حزم   ي والبی د ورود النھ الي  )٢("ن لا یلزم أحداً شيء إلا بع ھ تع  : لقول

سُؤْكُمْ          مْ تَ دَ لَكُ سنة    . )٣("یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تُبْ لال ال ن خ وم

رھم                 وال غی اء وأم اس دم ي أن ل، وإلا لأدع دون دلی د ب یتبین أنھ لا تقبل دعوى أح

 . ولأن شغل الذمة خلاف الأصل، فیجب العمل بالبراءة الأصلیةدون بینة،

ثالثا
ً

  :البراءة الأصلية والقواعد الفقهية المبنية عليها: 
ن             ث أولاً ع م یبح ن الحك ث ع إن العمل بالبراءة الأصلیة عمل بالنص، فإن الباح

لیة ال           راءة الأص و الب سكًا بالأصل وھ ي متم ھ یبق یلاً فإن د دل م یج إن ل دلیل ف ر  ال ي تعتب ت

عھا     ي وض ستمدین ف اء م عھا الفقھ ي وض ة الت د الفقھی ا بالقواع ا وثیقً ة ارتباطً مرتبط

  :ومن ھذه القواعد ما یلي. بالأدلة الشرعیة

  : قاعدة الیقین لا یزول بالشك -١

                                                             
م ) ١( ذي، رق بس ا  ١٧٢٦الترم ي ل اء ف ا ج اب م اس، ب اب اللب ب  ، كت دیث غری ھ ح ال عن راء، وق لغ

  .وقال الألباني حدیث حسن ،٤/٢٢٠
  .٥/٣الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاھري، مطبعة الإمام، ) ٢(
  .١٠١سورة المائدة آیة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٨٦

صحاح  : الیقین لغة: المعنى اللغوي للقاعدة   ي ال م   : قال ف و العل ین ھ شك  . الیق وال

ھ       : صطلاحًاوالیقین ا . )١(ضد الیقین : لغة ن وغلبت ذلك الظ ازم، فیخرج ب ھو الاعتقاد الج

دھما  : والشك اصطلاحًا. والجھل والتقلید من غیر دلیل     الترد بین النقیض بلا ترجیح لأح

  .)٢(على الأخر عند الشاك

دة   الي   : ودلیل القاع ھ تع ي مِ           : " قول ا یُغْنِ نَّ لَ ا إِنَّ الظَّ ا ظَن رُھُمْ إِلَّ عُ أَكْثَ ا یَتَّبِ نَ وَمَ

ونَ   ة  . )٣("الْحَقِّ شَیْئًا إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُ ى     : وجھ الدلال شك لا یغن شوب ب م الم أن العل

  . شیئًا في إثبات الحق المطلوب

ولِ           – ى رَسُ كَا إِلَ ھُ شَ صَارِيِّ، أَنَّ مٍ الأَنْ نِ عَاصِ دِ بْ  قولھ ما ورد عن عَبْدِ االلهِ بْنِ زَیْ

لاَ یَنْفَتِلْ أَوْ لاَ یَنْصَرِفْ : الَّذِي یُخَیَّلُ إِلَیْھِ أَنَّھُ یَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَالرَّجُلُ ) (االلهِ 

  .)٤("حَتَّى یَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ یَجِدَ رِیحًا

دوم                : وقال القرافي  ل كالمع ھ یجع شكوك فی ل م ا، لأن ك ع علیھ دة مجم ذه القاع ھ

اع      ع الإجم ا         الذي یحزم بعدمھ وم ئة عنھ سائل الناش ي الم تلافھم ف ن اخ ع م ھ لا یمن  علی

  .)٥(تبعا لاختلاف وجھات النظر

                                                             
، سنة  ٦/٢٢٩أحمد عبد الغفور عطار، مطبعة حسن الشربیني  / حاح لإسماعیل الجوھري، ت   الص) ١(

  .١٠/٧٣ھـ، معجم مقایس اللغة لابن فارس ١٤٠٢
 . ٣١شرح القواعد الفقھیة ، مصطفي الزرقا، ص) ٢(
  .٣٦سورة یونس الآیة ) ٣(
 ، مسلم ١/٣٩یستیقن  ، كتاب الوضوء، باب لا یتوضأ من الشك حتى ١٣٧صحیح  البخاري، رقم ) ٤(

   ١/٢٧٦. ٣٦١حدیث رقم 
  .٢/٩٦٧، ١٩٦١مصطفي الزرقا، ط دمشق / ، المدخل الفقھي العام؛ د٢٠١الفروق للقرافي ص) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٢٨٧

  :علاقة القاعدة بمبدأ البراءة الأصلية
ر      ة أم ك لأن الجریم تتفق ھذه القاعدة مع مبدأ البراءة الأصلیة وتدل علیھا، وذل

شيء          ذا ھو ال ة، وھ اب الجریم ن ارتك راءة م یقن،  عارض، والأصل في الإنسان الب المت

ا                   ا ومھم ة م اب جریم ام بارتك شخص موضع الاتھ ا وضع ال إذا م والجریمة عارضة، ف

ن          شبھات لا یمك ك ال شكوك وتل ذه ال أحیط بھ من الشكوك والشبھات في ارتكابھا، فإن ھ

  .أن تزیل الأصل المتیقن وھو البراءة الأصلیة

ائي م              م نھ در حك ى ص ھ، فمت ت إدانت ى تثب ي  ولذلك فإن المتھم برئ حت ن القاض

ة أصل           ھ إزال ن ب بالإدانة فإنھ یعتبر عنوانًا للحقیقة، مبینًا على الجزم والیقین الذي یمك

الیقین       راءة ب براءة المتھم وعدم إخلاء سبیلھ، وعندئذ یرتفع الیقین الأول وھو یقین الب

  .الثاني وھو الحكم بالإدانة

  :قاعدة الأصل في الإنسان براءة الذمة - ٢

ي         وھذه قاعدة متفرعة   یقن ف شك، لأن الأصل المت زول بال ین لا ی دة الیق  عن قاع

  .الإنسان ھو البراءة، والشك ھو خلاف البراءة لا یزول إلا بالیقین

ة   : معنى القاعدة لغة واصطلاحًا     ة لغ ب      : الذم ضة یوج د، لأن نق ى العھ ق عل تطل

ةً وَ      : "الذم، قال تعالي   ا ذِمَّ دُونَ   لَا یَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلَ مُ الْمُعْتَ كَ ھُ ق  )١("أُولَئِ ، وتطل

ال        )٢(أیضا على الكفالة والضمان    ب ق ي طال ن أب ى ب ن عل ة   : " ، لما روي ع ي رھین ذمت

  .)٣("وأنا بھ زعیم، أي ضماني وعھدي رھن في الوفاء بھ

                                                             
  .١٠سورة التوبة آیة ) ١(
  .٤/١١٥وتطلق أیضا على الحق وعلى الأمان، انظر القاموس المحیط ) ٢(
  .٢/١٦٩ النھایة في غریب الحدیث والأثر لابن الاثیر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٨٨

ھ     :الذمة  : اصطلاحًا ا علی ھ وم ا ل لاً لم ل  . )١(ھي وصف یصیر بھ الإنسان أھ ودلی

ا      :" عالىھذه القاعدة قولھ ت    لَ بُھْتَانً دِ احْتَمَ وَمَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ یَرْمِ بِھِ بَرِیئًا فَقَ

ة       )٢("وَإِثْمًا مُبِینًا  ن الآی ة م ب ؛ لأن        :  وجھ الدلال ل ذن ن ك راءة م ة أصل الب ر حمای تقری

ات            ھ الاثب ره فعلی ي غی ي عل ھ . الإنسان فطر بلا جرم ولا ذنب وأن من ادع ):"  (وقول

ر   ن أنك ى م ین عل دعي والیم ى الم ة عل ة. )٣("البین ھ الدلال ة  : وج راءة ذم ت ب ا كان لم

ھ،    دعي علی و الم اھر وھ و الظ ل وھ سك بالأص ا متم سك بھ لاً، فالمتم سان أص الإن

اھدان،     ة إلا ش والمتمسك بخلاف الأصل ھو المدعي، ولذلك لا یقبل في دعوى شغل الذم

  .)٤(ع یمینھ عند عدم البینة، لأن متمسك بالأصلولذلك كان القول للمدعي علیھ م

  :علاقة القاعدة بالبراءة الأصلية - ٣

ن      ھ، أو م ن حق ق سواء م أي ح ة ب ن المطالب ة م ذمم بریئ ق ال الي خل إن االله تع

ا         ادات إلا م ن العب ادة م حقوق الآدمیین التي تجري بینھم، فالأصل عدم مطالبتنا بأي عب

راءة    أوجبھ االله تعالي علینا من خلال      ى الب ھ عل ما دل علیھ الشرع، ویبقي مالم یدل علی

ت                   ا ثب دة إلا بم لا بالقاع ھ عم ق ھو علی د بح ة أح د مطالب ن لأح الأصلیة ، وكذلك لا یمك

ستند                    ره إلا بم ى غی د عل ن أح دعوى م ت ال لا تثب ین ف ق بیق ببینة، فھي بریئة من كل ح

زول بال   لا ی ھ ف ین مثل زول إلا بیق ین لا ی ین؛ لأن الیق ذه  بیق ل ھ ى أص ب عل شك، ویترت

                                                             
  .٤/٢٣٨كشف الأسرار للبزدوي، طبعة الكتاب الإسلامي، بیروت، ) ١(
 . ١١٢سورة النساء من الآیة ) ٢(
، ١٣٤١ رقم ٣/٦٢٦سنن الترمذي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، باب ما جاء في أثر البینة     ) ٣(

وي مرفوعًا وموقوفًا، وقال العجلوني في كشف الخفاء ومزیل الألباس، أن لفظة البینة مدرجة ور    
ون          ھ ولا یك ن وقف م یضره م ا ل سلم وغیرھم ولكن النووي قال إذا صح رفعھ بشھادة البخاري وم

  .ذلك تعارضًا
ة د) ٤( د الفقھی وعة القواع و ،  / موس دقي البورن د ص ة  ١٠٩، ٢/١٠٨محم الة الطبع سة الرس  مؤس

  .م٢٠٠٣الأولي، 



 

 

 

 

 

 ١٢٨٩

بیل                   ي س ي یخل إن القاض ھ ف ھ علی ا یدعی تھم م ى الم ت عل م یثب القاعدة أن المدعي إذا ل

  .المتھم بضمانھ الشخصي على الفور؛ لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الآخرین

 : الشك يفسر لمصلحة المتهم:قاعدة  - ٤

ا ول         : معني القاعدة    ة م ي جریم ا ف دلیل   إذا ثار الشك حول شخص م ین بال م یتب

 .القاطع أنھ ھو فسر الشك لمصلحة المتھم وأخلي سبیلھ 

نَّ       :"ودلیل القاعدة قولھ تعالى      نَّ وَإِنَّ الظَّ ا الظَّ ونَ إِلَّ وَمَا لَھُمْ بِھِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُ

یْئًا      قِّ شَ نَ الْحَ ھ  )١("لَا یُغْنِي مِ د      ):" ( ولقول ذب الح ن أك إن الظ ن ف اكم والظ  )٢("یثإی

ي  ردده    : والمعن ن وت رجیح الظ د ت الیقین وعن ت ب ي الثاب دم عل وي ولا یق ن لا یق أن الظ

تھم   صلحة الم سر لم ة   . یف ام أو الإدان تبعاد الاتھ ة اس ق والمحاكم لطة التحقی ي س وعل

رار                 إن ق ك ف دة، وذل ذه القاع ة وھ راءة الذم المشكوك فیا وتبرئة المتھم للأصل الثابت ب

وجھ لإقامة الدعوى یصدر بعد أن تكون قد انتھت إلي عدم اطمئنانھا سلطة التحقیق بألا 

  " .الشرطة" بالدلیل المقدم من سلطة الاستدلال 

ان  ) (ویقوي العمل بھذه القاعدة قولھ      ادفعوا عن المسلمین ما استطعتم فإن ك

ة         ي العقوب ئ ف ن أن یخط ". لھ مخرج فخلوا سبیلھ فإن للإمام أن یخطئ في العفو خیر م

ام              : المعنىو إن ق ة ف ھ الجریم ن ارتكاب د م د التأك أنھ لا یجوز أن یحكم علي المتھم إلا بع

ة    وع الجریم ت ن ا كان ا مھم ون وجوبیً سبیل یك لاء ال البراءة وإخ ون ب الحكم یك شك ف ال

  .)٣(المتھم فیھا

                                                             
 .  ٢٨سورة النجم الآیة رقم ) ١(
 . جھسبق تخری) ٢(
 .٢٢٣عبدالمجید مطلوب، الأصل في الإنسان البراءة ، ص/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٠

ذه        ي ھ ة ف ة والمحلی عیة الدولی وانین الوض بقت الق د س لامیة ق شریعة الإس وال

الإعلا دة ، ك ي القاع صادر ف سان ال وق الإن المي لحق سمبر ١٠ن الع ذي ١٩٤٨ دی م وال

ا        ھ قانونً ت إدانت ي أن تثب ا إل ینص في المادة العاشرة علي أن المتھم بجریمة یعتبر برئی

 ٤٤٢وفي المادة " بمحاكمة علینھ تؤمن لھ فیھا الضمانات الضروریة للدفاع عن نفسھ   

ا ظھرت دلائل براءة المتھم ولو بعد الحكم من قانون الإجراءات الجنائیة المصري أنھ إذ   

  .البات علیھ بالإدانة فإنھا تقرر إعادة النظر في الحكم

ا               ي عرفھ ة الت د الحدیث م القواع وتعتبر قاعدة الشك یفسر لمصلحة المتھم من أھ

وانین ك الق ي ذل دمًا ف لام متق ي  . )١(الإس م عل ب الحك سانیة لتجن م الإن ن قم ة م ي قم وھ

تنادً  ريء، اس نص  الب ة إلا ب ة ولا عقوب شھورة لا جریم دة الم ي  . ا للقاع ذت ف د اتخ وق

  . القوانین الوضعیة أصلا من أصول المحاكمة 

  .قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات - ٥
دة  ى القاع ة: معن د لغ د: الح ع، والح شیئیین: المن ین ال اجز ب ھ )٢(الح ھ قول ، ومن

الي    : لغة:  والدرء.)٣("تِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ فَلَا تَقْرَبُوھَا  :" تعالي ھ تع ھ قول دفع ومن : المنع وال

ادقین " تم ص وت إن كن سكم الم ن أنف ادرءوا ع ل ف وا)٤("ق الي . ، أي أمنع ھ تع  :"وقول

ونَ          اھُمْ یُنْفِقُ ا رَزَقْنَ سَّیِّئَةَ وَمِمَّ سَنَةِ ال ون )٥("وَیَدْرَءُونَ بِالْحَ ة  . )٦(" أي یمنع شبھة لغ : وال

                                                             
 . ١١٨حقوق المتھم في الشریعة الإسلامیة ، مركز الدراسات الأمنیة بالریاض ص) ١(
  .٣/١٤٠لسان العرب، مادة حد ) ٢(
  .١٨٧سورة البقرة آیة ) ٣(
  .١٦٨سورة آل عمران آیة ) ٤(
  .٥٤سورة القصص آیة ) ٥(
  .١/٨٤، مختار الصحاح، ١/٧٥رب مادة درأ، لسان الع) ٦(



 

 

 

 

 

 ١٢٩١

شبھة اصطلاحًا   : الحد: لاحًاواصط. )١(الالتباس وعدم التمییز  : عقوبة مقدرة شرعًا، وال

  .)٢(ما لم یتبین كونھ حلالاً أو حرامًا

ا  –ودلیل القاعدة حدیث عائشة     ي  – رضي االله عنھ دود  ) ( أن النب ادرؤوا الح

بیلھ          أخلوا س ا ف دتم مخرجً إن وج تطعتم، ف دیث ... عن المسلمین ما اس ي    ،)٣(الح ن أب وع

ال )٤("ادفعوا الحدود ما وجدتم لھ مدفعًا    : "قال) (ھریرة أن النبي     ال  : ، وعن على ق ق

) ":( دود ل الح ام أن یعط ي للإم دود ولا ینبغ ة. )٥("ادرؤوا الح ھ الدلال م أن : وج رغ

لیة،    راءة الأص دأ الب ل بمب د العم ا تؤك ضعف ؛ إلا أنھ سابقة بال ث ال ى الأحادی م عل الحك

  .)٦(وتقرر أن الحدود لا تقام بالشبھة

  :القاعدة بالبراءة الأصليةعلاقة  - ٦

تعتبر قاعدة درء الحدود بالشبھات دلیلاً مؤكدًا على مبدأ البراءة الأصلیة، إذ أن       

د لمجرد                  ة الح دأ إقام ذا المب ع وجود ھ لا یجوز م ھ ف راءة، وعلی سان الب الأصل في الإن

دة أ        دف القاع دة، وھ ن الشبھة، فالتحري والتدقیق في إقامة الحدود قضاء وعمل بالقاع

الحكم یبنى على الجزم والیقین، وأي شك مفسر لصالح المتھم، وتفسیره لصالح المتھم         

  .یتفق ومبدأ بناء الأحكام على الجزم والیقین

                                                             
  .١٧/٣٩٧لسان العرب ) ١(
  .١٤٢ھـ ، التعریفات للجرجاني ص١٣١٥، المطبعة الأمیریة الكبرى ٣/١٦٣تبین الحقائق،) ٢(
د       ) ٣( ي درء الح اء ف ا ج اب م م  ٤/٣٣سنن الترمذي ، ب ال ١٤٢٤، رق ن    :  وق ا إلا ع ھ مرفوعً لا أعرف

  .١/٧٣ل العجلوني حدیث منكر ضعیف، طریق عائشة وحكم بضعفھ، وقا
ال            ) ٥( ،  ٢٥٤٥سنن ابن ماجة،  ) ٤( شبھات ، وق دود بال ع الح ؤمن ودف ى الم ستر عل دیث  : باب ال ح

 . ٢/٨٥٠ضعیف وضعفھ الألباني ، 
  . ٨/٢٣٢، وقال حدیث منكر الإسناد لأن فیھ المختار بن نافع ١٧٥١٦السنن الكبري للبیھقي،) ٥(
  .٢/١٣٧، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ١٢٣للسیوطي ، ص الأشباه والنظائر ) ٦(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٢

  .قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر - ٧
ي أي          م ف لا یحك ازع، ف د التن ام عن ول الأحك ن أص لاً م دة أص ذه القاع ر ھ   تعتب

دع    ستند الم ى ی وى حت رًا،         دع ھ أو كثی دعي ب ان الم یلا ك واه قل وي دع ا یق ى م   ي إل

اء                  ذ الفقھ م یأخ ذلك ل ة، ول راءة الذم ة والأصل ب شریفًا أو وضیعًا؛ لأن الدعاوى متكافئ

ة    بینة المدعي علیھ بعد إنكاره فإذا أنكر المدعي علیھ ما ادعاه علیھ خصمھ، ثم أقام بین

ذه البین  إن ھ واه، ف ي دع ضاه ف ھ ق ھ بأن شھد ل ذبھا  ت ھ ك ا، لأن ل بھ سمع، ولا یعم ة لا ت

  .)١(إنكاره

ق ویظھره     : البینة لغة : مفھوم القاعدة  ین الح ا یب ي م ق  :  واصطلاحًا .)٢("ھ تطل

ھ          . ویراد بھا الشھادة   اءه، لأن جانب ت ادع ذي یثب دلیل ال ة ال ف بإقام والمدعي ھو المكل

سب الأصل      سب  ضعیف، وھو یدعي خلاف الظاھر، سواء كان ھذا الظھور بح أم لا، بح

  .)٣(العرف أم بحسب قرائن الأحوال

لو یعطي : "قال) ( أن النبي – رضي االله عنھ –عن ابن عباس : ودلیل القاعدة

 )٤("الناس بدعواھم لأدعي أناس دماء رجال وأموالھم، ولكن الیمین على المدعي علیھ        

 .)٥(وفي رویة ولكن البینة على المدعي والیمین على من أنكر

                                                             
  .٥/٤إكمال إكمال المعلم لآبي القرطبي المالكي، دار الكتب العلمیة ) ١(
  .١/٢٩مختار الصحاح ) ٢(
  .٥/٤٤١بدائع الصنائع للكاساني، ) ٣(
م    ) ٤( دیث رق سلم ، ح حیح م اب ١٧١١ص ضیة٣٠، كت اب  الأق دعي  ١ ، ب ي الم ین عل ھ الیم  ، علی

  . ٢/٧٧٨، ٢٣٢١متفق علیھ ، سنن ابن ماجھ ، حدیث رقم ،. ٣/١٣٣٦
ر،      ) ٥( ة   ٢٥٢ /١٠السنن الكبري للبیھقي، باب البینة علي المدعي والیمین علي من أنك ، نصب الرای

  .  حدیث صحیح٤/٩٥للزیلعي ، كتاب الدعوي ، باب الیمین ،



 

 

 

 

 

 ١٢٩٣

   -:لقاعدة بالبراءة الأصليةعلاقة ا - ٨

لیة            راءة الأص ع الب ق م ر تتف ن أنك ى م إن قاعدة البینة على المدعي والیمین عل

ك          ھ ، وذل ھ إثبات ا علی ھ حقً في الإنسان، إذ الإنسان فطر علي البراءة وأن من أدعي علی

دعي      أن من ادعي على شخص دینًا أو نحوه لا یحكم علیھ بمجرد دعواه على المتھم الم

ھ، لأن الأصل        عل ع یمین تھم م یھ، ویكون القول قول المطلوب منھ وھو المدعي علیھ الم

ة     راءة الذم ذه    . یقویھ، ویخالف الطالب وھو المدعي؛ بناء على أصل ب ى ھ دل عل ولا یع

ك،    القاعدة مطلقا، فلو قال المدعي علیھ للمدعي احلف بأن ھذا المبلغ عندي وأنا أدفع ل

ة         فحلف فلا یلزم القاضي ولا     ن إقام د م ل لاب ذلك، ب  المدعي علیھ أن یحكم على المتھم ب

  .البینة من جانب المدعي، وإذا عجز حلف المدعي علیھ وأخلى سبیلھ من الاتھام



 

 

 

 

 

 ١٢٩٤



 

 

 

 

 

 ١٢٩٥

  المبحث السادس
  إخلاء سبيل المتهم بالضمان أو الكفالة

  

  تمهيد 
م       ة، ث ة أو مخالف ي جریم ھ ف وض علی تھم المقب لامیة أن الم شریعة الإس ت ال  بین

ة          سلطة العام ى ال ب عل ھ یج ة فإن تبین عدم علاقتھ بھا، أو ظھر الفاعل الحقیقي للجریم

اء       د انتھ تھم بع ي الم ل القاض أن یحی ة ك ضائیة أو تنفیذی تھم سواء ق ا الم ل أمامھ الماث

در     سبیل یق لاء ال رار إخ ي ق ل ف بیلھ، والأص لاء س شرطة، إخ سم ال ى ق ھ إل ق مع الحقی

ة        –المحقق   ال النیاب د رج ة    أح ة       –العام ھ لا وجھ لإقام ى رأي أن ق مت ي التحقی  أو قاض

بب   ق لأي س ة التحقی ى ذم تھم عل بس الم ي ح زوال دواع دعوى أو ل بیل . ال لاء س وإخ

المتھم في الفقھ الإسلامي قد یكون بضمانھ الشخصي أو بضمان غیره، أو بكفالة مالیة، 

  .أو بكفالة بدنیة

  :تیةلذا سوف نعالج ھذا المبحث في المطالب الآ

  .إخلاء سبیل المتھم بضمانھ الشخصي: المطلب الأول

  .إخلاء سبیل المتھم بضمان غیره: المطلب الثاني

  .إخلاء سبیل المتھم بكفالة مالیة: المطلب الثالث

  .إخلاء سبیل المتھم بكفالة بدنیة في الحدود والقصاص: المطلب الرابع

  

  



 

 

 

 

 

 ١٢٩٦

  المطلب الأول
  إخلاء سبيل المتهم بضمانه الشخصي

  

ھ      راج عن صي، الإف ضمانھ الشخ ا ب ة م ي جریم تھم ف بیل الم إخلاء س صد ب ویق

  .وإطلاق سراحھ وحریتھ الشخصیة لعدم ثبوت الاتھام علیھ بلا ضمان مال أو بدن

ي                  تباه ف شك والاش ن ال ھ م ار حول ا ث تھم لم ى الم بض عل وبناء علیھ متى تم الق

د        ین ع ھ تب دم     ارتكابھ الجریمة وبعد استجوابھ والتحقیق مع لاً لع ة أص ھ بالجریم م علاقت

ق          ة التحقی ى جھ كفایة الأدلة، أو لعدم تواجده أصلاً في مكان ارتكاب الجریمة، وجب عل

صي، أي            ضمانھ الشخ ور ب ى الف بیلھ عل لاء س سواء النیابة العامة أو قاض التحقیق إخ

ن مطلوبً            م یك ا ل ي  بعد معرفة بیاناتھ كاملة من اسمھ بالكامل وھویتھ ومحل سكنھ، م ا ف

  .قضیة أخري

ر      ودلیل إخلاء سبیل المتھم بضمانھ الشخصي عموم الآیات والأحادیث التي یظھ

  :منھا إخلاء سبیل المتھم بلا توقیع أدني عقوبة علیھ أو تعزیر ومن ھذه

ا یُغْ             : " قولھ تعالي  -١ نَّ لَ نَّ وَإِنَّ الظَّ ا الظَّ ونَ إِلَّ مٍ إِنْ یَتَّبِعُ نْ عِلْ نَ   وَمَا لَھُمْ بِھِ مِ ي مِ نِ

تھم لمجرد          : وجھ الدلالة من الآیة   . )١("الْحَقِّ شَیْئًا  ى الم بض عل ان الق ا ك ھ لم أن

ت    تجواب تبین ري والاس د التح ة، وبع ھ للتھم ي ارتكاب تباه ف ن والاش شك والظ ال

الیقین        ل ب ق العم ات التحقی ى جھ ین عل ع، فتع ال والواق شف الح ة وك الحقیق

الیقین       والحقیقة وھي عدم ارتكاب المتھم لل      ل ب شك والعم ین طرح ال ة، فتع جریم

ل، ولا                  ر دلی ن غی التھم م اس ب ذ الن ھ لا یجوز أخ ووجب إخلاء سبیل المتھم، لأن
                                                             

  .٢٨سورة النجم آیة ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٧

سلطات    ي ال ب عل ل یج ضامن ؛ ب أتي ب ة أن ی ذه الحال ل ھ ي مث تھم ف ب الم یطال

  .المعنیة بالتحقیق إخلاء سبیلھ بضمانھ الشخصي ومعرفة محل إقامتھ

یم   -٢ ن حك ز ب ا رواه بھ ده  م ن ج ھ ع ن أبی نھم –ع ي االله ع ي – رض  أن النب

)":(حبس رجلاً في تھمة ثم خلي عنھ)١( . 

ة        ) (أن النبي : وجھ الدلالة من الحدیث   ن التھم رئ م ھ أن الرجل ب ین ل ا تب لم

ة، أو                    ة مالی دفع كفال ر أن ی ن غی ضمنھ أو م ل ی ھ كفی ب من ر أن یطل أخلى سبیلھ من غی

  .جواز إطلاق سراح المتھم بضمانھ الشخصيیأخذ علیھ تعھد بكذا، فدل على 

ل  ) (بعث رسول االله : عن سعید بن أبي سعید أنھ سمع أبا ھریرة یقول       -٣ خیلاً قب

ھ      ال ل ة یق ي حنیف ن بن لٍ م اءت برج دٍ، فج ة    : نج ل الیمام ید أھ الٍ س ن أث ة ب ثمام

ول االله   ھ رس رج إلی سجد، فخ واري الم ن س ساریة م وه ب ال) (فربط اذا : فق م

عندي یا محمد خیرٌ إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على :مامة؟ فقال عندك یا ث

 .)2(الحدیث...شاكرٍ

ال، رغم   ) (وجھ الدلالة من الحدیث أن النبي    لم یوقع عقوبة على ثمامة بن آث

ھ  ي ) (علم ر للنب اء بخب ا ج ة م ي ) (أن ثمام تجوب النب ل اس ذ، ب ة ) (وقتئ ثمام

ھ  فلتزم ما یشبھھ الصمت ولم    رد إلا بقول د    : ی ا محم ر ی د خی ر     ..."عن د أم ك فق ع ذل ، وم

دم التعرض للرسول أو               ) (النبي   ي ع ھ ف ل ل ة دون ضمان أو كفی بإطلاق سراح ثمام

                                                             
  .٨/٢٧٤، باب الربط والحبس في الحزم ٢٢٤٥صحیح البخاري رقم ) ١(
ا    ٣/٨٧، ٢٣٢٤الجمع بین الصحیحین، محمد فتوح الحمیدي ، حدیث رقم   ) ٢( ان فیم ؤ والمرج ، اللؤل

وان              ت عن اقي ، تح د الب ؤاد عب ن      : اتفق علیھ الشیخان ، محمد ف واز الم سھ وج ط الأسیر وحب رب
سلم ،     . ١/٥٥٧علیھ،   م    ١٣٨٦/ ٣واللفظ لم اب رب  ١٧٦٤، رق ن      ب واز الم سھ وج ط الأسیر وحب

  .علیھ



 

 

 

 

 

 ١٢٩٨

دم    ي ع ھ ف د من ذ تعھ صي ، ودون أخ ضمانھ الشخ بیلھ ب ى س ل أخل شيء ب سلمین ب للم

  .العودة لھذا الفعل مرة أخري، واالله أعلم

ي االله   -٤ شة رض ن عائ توروي ع ا قال ول االله : عنھ ال رس ن  )(ق روة ع ن ع ع

ادرؤا الحدود : عائشة رضي االله عنھا قالت قال رسول االله صلى االله علیھ و سلم 

ما استطعتم عن المسلمین فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیلھ فإن الإمام لأن         

 .)١(یخطئ في العفو خیر لھ من أن یخطئ في العقوبة

رك الم    ى ت دل عل دیث ی دم     فالح ي ع ودة وھ ة وموج شبھة قائم ت ال تھم مادام

ارتكاب المتھم للجریمة لكون البصمات الثابتة في مسرح الجریمة غیر مطابقة لبصمات       

المتھم، أو لعدم كفایة الأدلة على المتھم، ولأن القبض علي المتھم وتقید حریتھ بلا دلیل 

  .قاطع شبھة، والشبھة تدرأ

ى    ) (سول االله وروي أن النعمان بن بشیر صاحب ر     -٥ م خل ا ث حبس متھمین أیامً

ال          ئتم أن أضربھم   : سبیلھم، فقال خصومھم، خلیت سبیلھم بغیر ضرب؟ فق إن ش

ذا          فإن خرج متاعكم فذلك، وإلا أخذت من ظھوركم مثل ما أخذت من ظھورھم، ھ

 .)٢(حكم االله ورسولھ

برا   : لا تقتلني صبرا فقال: وروي أن علیا أتي بأسیر یوم صفین فقال   -٦ ك ص لا أقتل

 .)٣(إني أخاف االله رب العالمین ثم خلى سبیلھ
                                                             

م        ١٤،  ٨٤/ ٣سنن الدارقطني،   ) ١( دیث رق ذي، ح ره ، سنن الترم  ١٣٤٤ كتاب الحدود والدیات وغی
دود،     ي الح اء ف ا ج اب م رح  ٥/٣٢٢ب ارئ ش دة الق دین  ، عم در ال اري ، ب حیح البخ ص

  .٣٠/١٣٠،العیني
اب  ١٠كتاب الحدود ( ، ٤٣٨٤سنن أبي داود ، حدیث رقم     ) ٢( ان بالضرب   ب ال  ٢٨٥/ ٤) الامتح ، وق

  . حدیث حسن ، دار الكتاب العربي بیروت: الألباني 
  . ٧/١٩٨نیل الأوطار للشوكاني، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٩

تھم   ن الم ت ع راج المؤق ة أن الإف دة العام إن القاع ة ف ة القانونی ن الناحی وم

ة الم      ة یجوز للجھ الات معین صة  المحبوس احتیاطیًا یكون بدون ضمان ؛إلا أنھ في ح خت

ب           راج الوجوبي لا تطل الات الإف ي ح ا ف بإصدار الأمر أن تعلقھ علي تقدیم كفالة ما، وأم

ا   رر لاتخاذھ د مب ث لا یوج ة حی مان ولا كفال تھم ض ن الم ات  . )١(م رض التزام ي ف   وعل

ضمان               ھ، ول د طلب ق عن لطة التحقی ي س ضوره إل ضمان ح ون ل بیلھ یك علي من أخلي س

ده  صدر ض ذي ی م ال ذ الحك دیم  . )٢(تنفی سمح بتق تھم لا ت ة الم ق أن حال   وإذا رأي المحق

ي            ھ ف ددھا ل ي یح ات الت كفالة أن یلزمھ بأن یقدم نفسھ لمكتب البولیس المحدد في الأوق

ادة      ا للم ة وفق تھم الخاص روف الم اة ظ ع مراع راج م ر الإف ة  ١٤٩أم راءات جنائی  إج

  .مصري

  
  المطلب الثاني

  إخلاء سبيل المتهم بضمان غيره
  

صیة            قد یك  ة الشخ سلوب الحری ھ م ر أن بقائ ق غی د التحقی ة قی ون المتھم بجریم

ة أو               دیث الغامدی ي ح ا ف ا كم ر جنینً ان الغی داخل الحبس فیھ تعطیل لحق الغیر، سواء ك

شترط       ن ی اس؛ ولك تاجرًا یخشي علیھ فوات الكسب المشروع أو غیر ذلك من أحوال الن

                                                             
ة ،ص   / د) ١( ة مقارن اطي دراس بس الاحتی اوي ، الح د طنط راھیم حام ضة ٢١٥إب   ، دار النھ

 . م ١٩٩العربیة
لاء بضمانھ   وھذا في حالة إخلاء سبیل المتھم قید التحقیق فإنھ    ) ٢( یدفع مبلغًا من المال قبل قرار الإخ

د        ة بع ن الكفال الشخصي متي طلب منھ المحقق ذلك، وقد یكون الإخلاء بضمانھ الشخصي مجرد م
 . تعیین محل إقامتھ



 

 

 

 

 

 ١٣٠٠

ھ   في الغیر ھنا أن یكون مضمونًا من قبل السلط    ان تقدیم ات المعنیة بتطبیق الأحكام لإمك

للمحاكمة في الوقت المحدد والمطلوب فیھ تنفیذ الحكم  أو استكمال الإجراءات المحاكمة  

ر   . والتي لا تخلو من البراءة أو الإدانة    ضمان الغی ومن الأدلة علي جواز إخلاء السبیل ب

 :   في القضایا ما یلي

الَ      ما روي عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ     -١ ھِ قَ ىِّ       :  بُرَیْدَةَ عَنْ أَبِی ى النَّبِ كٍ إِلَ نُ مَالِ اعِزُ بْ اءَ مَ ) (جَ

تْ           : قَالَ... یَا رَسُولَ اللَّھِ طَھِّرْنِى   : وَقَالَ نَ الأَزْدِ قَالَ دٍ مِ نْ غَامِ رَأَةٌ مِ ھُ امْ مَّ جَاءَتْ ا  : ثُ یَ

ھِ  وَیْحَكِ ارْجِعِى فَاسْتَ« :رَسُولَ اللَّھِ طَھِّرْنِى قَالَ  تْ . »غْفِرِى اللَّھَ وَتُوبِى إِلَیْ كَ  : قَالَ لَعَلَّ

كٍ        نَ مَالِ الَ . تُرِیدُ أَنْ تُرَدِّدَنِى كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْ ا ذَاكِ؟  « :قَ تْ  . »وَمَ ى   : قَالَ ا حُبْلَ إِنَّھَ

رْجُمَكِ حَتَّى تَضَعِى مَا فِى إِذًا لاَ نَ« :قَالَ. نَعَمْ: قَالَتْ  . »أَثَیِّبٌ أَنْتِ؟   « :مِنَ الزِّنَا فَقَالَ    

كِ  الَ. »بَطْنِ ىَّ  : قَ أَتَى النَّبِ عَتْ فَ ى وَضَ صَارِ حَتَّ نَ الأَنْ لٌ مِ ا رَجُ الَ) (فَكَفِلَھَ دْ : فَقَ قَ

دیث ... وَضَعَتِ الْغَامِدِیَّةُ  دیث    . )١(الح ن الح ة م ي  : وجھ الدلال ي   ) (أن النب د رض ق

سھا    من المتھمة المعترفة بالجرم أن یضمن  أمر بحب م ی ھا أحد الحاضرین للواقعة ول

مراعاة لحق الجنیین المستكن في رحم ) (وسلب حریتھا ، وذلك من رحمة النبي 

یع ؛    ) (أمھ، وقد ورد أنھ بعد ولادة الجنیین لم یقم علیھا النبي   ا بالرض د رفقً الح

ل  . فلما أتم الرضاعة جاء بھا الضامن ومع الرضیع كسرة من الخبز         ا قب ي  وھن  النب

) (إقامة الحد علیھا      . 

د                    -٩ ا شراحة ق ال لھ ي یق ب حبل دان ثی ن ھم امرأة م ي ب روي عن الشعبي أن علیا أت

فلعل الرجل قد وقع علیك : لا، قال: قالت. لعل الرجل استكرھك: زنت، فقال لھا على  

                                                             
م    )  ١( دیث رق ي ،ح ري للبیھق سنن الكب حیح    ٨/٤١٢، ١٧٣٨٣ال ي ص ووي عل رح الن  ، ش

  .، حدیث صحیح١١/١٩٩مسلم،



 

 

 

 

 

 ١٣٠١

ت دة، قال ت راق ال: وأن ت  : لا، ق ھ قال ت تكتمین ؤلاء وأن ن ھ ا م ك زوجً ل ل لا، : فلع

ا  فحب دیث    .  )١(سھا حتى إذا وضعت رجمھ ن الح ة م ي االله   : وجھ الدلال ا رض أن علیً

ن         ستفاد م عنھ لم یقم الحد علي المرأة المعترفة بالجرم وحبسھا حتي وضعت ، وی

ا         ي رعایتھ ام عل ده أو ق قولھ حبسھا حتي وضعت أنھ تكفلھا أحد من الصالحین عن

 .وعنایتھا حتي وضعت ولیدھا أقام علیھا الحد

ضاره       وم زم بإح تھم ویلت ضمن الم ر أن ی ن للغی ھ یمك ة فإن ة القانونی   ن الناحی

ي         ذي أخل تھم ال ي الم ة عل ات المفروض ع الالتزام ذ جمی صة، وتنفی ة المخت ى الجھ   إل

ده    ر بتعھ ل الأخی ي أخ بیلھ مت ادة  . س صت الم ھ    ١٤٧ون صري أن ة م راءات جنائی    إج

ة الذي تقرره السلطة المختصة إذا یجوز أن یقبل من أي شخص التعھد بدفع مبلغ الكفال    

ضر     ي مح د ف ك التعھ تم ذل ي أن ی راج وعل روط الإف ن ش ر م شرط أو أكث تھم ب ل الم أخ

وللجھة المختصة أن تتخذ ما تراه من إجراءات تجاه الكفیل بحیث تطمئن إلي " التحقیق

ذلك إلا        ل ب زم الكفی ذلك، ولا یلت تھم ب ل الن ات إذا أخ اء بالالتزام ي الوف ھ عل د قدرت  بع

  .)٢(الإخلاء

                                                             
، الطبعة ٥/٤٢١، فصل في أنواع الحدود، ١٣٤٩١لعمال للمتقي الھندي، حدیث رقم منتخب كنز ا  ) ١(

رجم والإحصان ،   ١٣٣٥٠ه مؤسسة الرسالة، مصنف عبد الرزاق ، رقم     ١٤٠١الخامسة   ،باب ال
٧/٣٢٦.   

  . ٣٠٨إبراھیم طنطاوي ، المرجع السابق،ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٠٢

  المطلب الثالث
  إخلاء سبيل المتهم بالكفالة

  

  تعريف الكفالة وحكمها: أولا 
ة  ة: الكفال ضمان  : لغ ة .ال اني الكفال ن مع ضم : وم زام وال طلاحًا. )١(الالت لا : واص

  .یختلف المعنى الاصطلاحي كثیرًا عن المعنى اللغوي للكفالة في التعریف

صره      ،)٢"(المطالبةضم الذمة إلى الذمة في "وھي   ي مخت ل ف شیخ خلی ھ ال  وعرف

دود         . )٣("شغل ذمة أخرى بالحق   : بأنھا ي الح ھ ف ن عرف ا اب ضمان : "وعرفھ زام  : ال الت

التزام حق ثابت في :  ، وعند الشافعیة)٤("دین لا یسقط أو طلب من ھو علیھ لمن ھو لھ

 الضامن یضمن والمعنى أن. )٥("ذمة الغیر أو إحضار عین مضمونة أو بدن من یستحق

ستعارة، أو     صوبة أو الم ین المغ ة أو رد الع ل أو القیم رد المث ر ی ة الغی ي ذم ت ف ا ثب م

                                                             
، مختار الصحاح ١٣٦١ /٢محیط، ، ، القاموس ال٥٩٠، ١١/٥٨٩لسان العرب، دار صاد بیروت ) ١(

  .٥٧٦للرازي ص
اف     ) ٢( د الأحن راجح عن ف ال و التعری ر: وھ دئ،     : انظ ة المبت رح بدای ة ش ب  ٣/٨٧الھدای ة المكت ، طبع

ائق ،   ین الحق لامي، تی اھرة ٤/١٦٠الإس لامي الق ب الإس ة دار الكت ن ١٣١٣ ، طبع یة اب ه ، حاش
  .٤/٢٥٠عابدین 

ابي، مصر، ص       مختصر خلیل، للعلامة الشی   )  ٣( حاق، ط مصطفي الب ن إس ین ،  ١٩٣خ خلیل ب  ، التلق
م ، حاشیة الدسوقي ، ٢٠٠٤/ ه ١٤٢٥، دار الكتب العلمیة ٢/٢٧٤للشیخ عبد الوھاب البغدادي ، 

  .، دار الفكر ٣/٧٧
  . وما بعدھا٣١٩ الطبعة الأولي، المطبعة التونسیة، ص–شرح حدود بن عرفھ، الرصاع ) ٤(
ل     ) ٥( ب،         الإقناع في ح شربیني الخطی جاع لل ي ش اظ أب روت   ٢/٣١٢ألف ر بی تح  ١٤١٥، دار الفك ه ، ف

ا الأنصاري          شیخ زكری ة     ١/٣٦٤الوھاب شرح منھاج الطلاب ، لل روت طبع ة بی ب العلمی  دار الكت
  .٢٤٠السراج الوھاج، ص.ه١٤١٨



 

 

 

 

 

 ١٣٠٣

ال،    ى الم ة عل صفة خاص ضمان ب ون ال شافعیة یطلق ر أن ال تھم غی خص الم ضار ش إح

ون        ذا یقول دن، ل ى الب دن    : والكفالة بصفة خاصة عل ة الب ال، وكفال د  )١(ضمان الم ، وعن

  .لة بین ضمان المال وكفالة النفسفرقت الحناب: الحنابلة

ال  مان الم ال أو ض ة الم ف كفال ھ: تعری ى أن ة  : "عل ى ذم ضامن إل ة ال م ذم ض

ھ    نفس   .  )٢("المضمون في التزام دین ة ال ف كفال ھ      : وتعری ن علی ضار م ید إح زام رش الت

  .)٣(حق مالي إلى ربھ

ھ       إنني أري أن اء ف د الفقھ اریف عن ارات التع تعراض عب د اس   وبع

لاف  وھري   لا خ ر ج ھ أث ب علی ي لا یترت لاف اللفظ نھم والخ ى بی ي المعن إنني  . ف ذا ف   ل

ي               ة ھ أن الكفال ران ب د الحی احب مرش ره ص ا ذك اف خاصة م ف الأحن   ضم  "أرجح تعری

ین      ن أو ع نفس أو دی ة ب ي المطالب یل ف ة الأص ى ذم ل إل ة الكفی ة . )٤("ذم   والكفال

ة   ا مندوب ى أنھ شافعیة عل ض ال ب بع شروعة وذھ ا م ق حكمھ ا واث ائم بھ ان الق ى ك   مت

  .)٥(من نفسھ

                                                             
  .٢/٣٢٣، منھاج الطالبین ٢/١٩٨مغنى المحتاج ) ١(
ن        الإنصاف في معرفة الراجح من الخ    ) ٢( ي ب سن عل ي الح ل ،لأب ن حنب د ب لاف على مذھب الإمام أحم

ى   ٥/١٤٣سلیمان المرداوي ،    ة الأول افي   ١٤١٩، دار إحیاء التراث العربي بیروت الطبع ـ،  الك ھ
  .٢/٣٧٧لابن قدامة 

  .م١٩٩٦طبعة عالم الكتب بیروت . ٢/١٣٠شرح منتھى الإرادات ، منصور بن یونس البھوتي ،) ٣(
  . دار الفرجاني٢ ، لمحمد قدري باشا، ط٨٢٢/  مادة مرشد الحیران،) ٤(
ى              ٧/٤٣٣نھایة المحتاج   ) ٥( اف عل ان یخ وط إذا ك ة أح رك الكفال ى أن ت اء إل ض الفقھ ، وقد ذھب بع

  .٤/٢٥٢حاشیة ابن عابدین . نفسھ من الندم على فعلھ للمعروف أو لسلامة مالھ



 

 

 

 

 

 ١٣٠٤

ھِ          :"قولھ تعالي "ودلیلھا   ا بِ رٍ وَأَنَ لُ بَعِی قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِھِ حِمْ

یم     "وجھ الدلالة   . )١("زَعِیمٌ ھ زع ا ب اس       " وأن ن عب ا روي اب ل، كم زعیم ھو الكفی  –وال

  .)٢(رضي االله عنھما

ي  ) (سمعتُ رسولَ االله :  قال - رضي االله عنھ -لي  عن أبي أمامة الباھ    یقول ف

  .)٣ (»العارَّیةُ مؤدَّاة ، والزعیم غارِم ، والدَّیْنُ مَقْضِيّ«: خُطبتھ عامَ حجَّة الوَدَاع 

دیث   ن الح ة م ارم: "ووجھ الدلال زعیم غ زعیم " وال ب  :وال د رت ل، وق ھو الكفی

ي  رم، أي    ) (النب و الغ ا وھ ة حكمھ ى الكفال د      عل ھ عن ل ب ا تكف ل أداء م زم الكفی  یل

ي             ب النب ا رت شروعة لم ن م ا  ) (المطالبة، وھذا یدل على جوازھا، لأنھ لو لم تك علیھ

  .حكمھا

ا              ى یومن صدر الأول إل ذ ال قد أجمع المسلمون على مشروعیة الكفالة بالجملة من

ا        "قال ابن قدامة  . ھذا ة، وإنم ي الجمل ضمان ف ى جواز ال سلمون عل وا  وأجمع الم اختلف

  .)٤(" في فروع

                                                             
  .٧٢سورة یوسف الآیة ) ١(
سعودیة     ٩/٢٢٩لقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،ا   ) ٢( ة ال ة العربی اض، المملك   ، دار عالم الكتب، الری

  . م ،ھشام سمیر البخاري٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٣طبعة 
م  ) ٣( دیث رق ر، ح ن الأثی ول لاب ث الرس ي أحادی ول ف امع الأص امس ٥٩٩٨ج اب الخ ي : ،الكت   ف

ة ،  ق      ٨/١٦٣العاری روت، تحقی ان بی واني  دار البی ة الحل ة مكتب دالقا /  ، طبع و   عب ؤوط، أب در الأرن
اء  ٣/٢٩٦داود ، باب في تضمن العاریة     والترمذي وقال حسن غریب في أبواب البیوع باب ما ج

  .في أن العاریة مؤداه 
  .ه ١٤٠٥، دار الفكر بیروت ، الطبعة الأولي ٥/٧٥المغنى لابن قدامة ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٠٥

ثانيا
ً

  :شروط المكفول به في الكفالة لإخلاء سبيل المتهم: 
تھم            بیل الم لاء س ا لإخ ن توافرھ د م یشترط في الحق المكفول بھ عدة شروط لاب

  .بناء على الكفالة

أن يكون المكفول به مضمونا على الأصل نفسه - ١
ً

:  

ال        ذلك الح ة، وك تھم     وھذا شرط عام یشترط في عقود الكفال بیل الم لاء س ي إخ ف

 على اشتراط كون الحق المكفول بھ مضمونًا على )١(فقد اتفق الفقھاء. بناء على الكفالة

صح            لا ت یل ف ى الأص ضمونًا عل ھ م ول ب الأصیل، أي یجب علیھ أداوه، فإذا لم یكن المكف

ي         اب أول ن ب ل م ى الكفی ؛ الكفالة ؛لأن ما لا یجب ایفاؤه على الأصیل لا یجب ضمانھ عل

  .)٢("لأن الكفیل تابع الأصیل والتابع تابع

  : أن يمكن استيفاء الحق المكفول من الكفيل-٢

ھ               ك إلا من تیفاء ذل ن اس لا یمك د أو رجم ف ا بح تھم مطالبً ان الم د  . ومعناه لو ك فق

ن             ة ع ل نیاب ن الكفی تیفاء م ابلا للاس اتفق الفقھاء على اشتراط كون الحق المكفول بھ ق

ال  . )٣( لم تصح النیابة بالحق عن الملتزم الأصلي لا تصح بھ الكفالةالمكفول عنھ، فإذا   ق

                                                             
دین ،   ) ١( ن عاب روت، حاشیة ال  ٥/٣٠٠حاشیة اب ر بی دھا ، دار الفك ا بع وقي  وم ى ٣/٣٣٤دس ، مغن

  .٧/٩٩، المغنى ٢/٢٠٢المحتاج، 
ي      : أي  : وفي معنى قاعدة التابع تابع    ) ٢( ھ ف ا ل ون تابعً الشيء الذي جعل تابعًا لشيء آخر لا بد أن یك

، درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلیة للشیخ ١١٧انظر الأشباه والنظائر للسیوطي، ص . الحكم  
  .ر الكتب العلمیة بیروت  ، دا١/٤٧، ٤٧علي حیدر مادة 

اني،  ) ٣( صنائع للكاس دائع ال وقي  ٧/٥٣ب یة الدس اج،  ٣/٣٣٤، حاش ى المحت ى ٢/٢٠٢، مغن ، المغن
٧/٩٩.  



 

 

 

 

 

 ١٣٠٦

ن                : "ابن عابدین  تیفاؤھا م ن اس ا، إذ لا یمك ود لا تجوز إجماعً د والق نفس الح ة ب الكفال

  .)١("الكفیل

 أن يكون الحق المكفول به مشروعا-٣
ً

:  

یل و            ى الأص ا عل ضمونًا ولا واجبً ون م شروع لا یك ر م ان غی ره،  فالحق إذا ك غی

ا ھو محرم       . فلذا لا تصح الكفالة بأداء مال الرشوة أو مال القمار، والخمر والربا وكل م

اقطة   :"قال الإمام مالك     ال الدسوقي  )٢("إن كان حمالة أصلھا حرام فھي س ھُ  : "  وق قَوْلُ

ا أَيْ إنْ كان الْمُتَحَمِّلُ بِھِ فَاسِدًا كما لو كان رِ   ) إنْ فَسَدَ مُتَحَمِّلٌ بِھِ     (  ھ لا   . )٣("بً اء علی وبن

ر  " المتھم"تصح الكفالة من الكفیل متى كان المكفول عنھ          یدفع مال الرشوة، أو رد خم

  .سرقھا، لیخلي سبیلھ وإنما یلزمھ أن یدفع المال نفسھ عن نفسھ

 أن يكون المكفول به معلوما للكفيل-٤
ً

:  

د      شافعیة     –ذھب الشافعیة في المذھب الجدی د ال راجح عن تراط    – وھو ال ى اش إل

ول           ث الحل ن حی فتھ م دره وص سھ وق م جن ل وھو أن یعل ا للكفی ھ معلومً ول ب ون المكف ك

ن             ن دی یل م ى الأص ا عل ل م ة الكفی والتأجیل، وبناء علیھ فلا تصح كفالة المجھول ككفال

صوبین       د المغ دینین أو أح د الم ة أح شافعي    )٤(وھو لا یعلمھ، أو كفال ا للجمھور وال  خلافً

  .استدلوا على ذلك بعموم الأدلة على مشروعیة الكفالة و)٥(في القدیم

                                                             
ي ،      ٤/٢٦٠حاشیة ابن عابدین   ) ١( ن نجیم الحنف دقائق لاب ز ال ال  . ٦/٢٥٠، البحر الرائق شرح كن وق

  .١١٤لإجماع لابن المنذر، صأجمعوا على أنھ لا یجوز الكفالة في الحدود، ا: ابن المنذر
   .٩/٢٢١الذخیرة  ، للقرافي المالكي ،) ٢(
  .٣/٣٤٠حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر للدردیر،) ٣(
   .٢/٢٠٢مغنى المحتاج ) ٤(
صنائع ) ٥( دائع ال ل ٧/٢٤٢٠ب واھر الأكی اع ٢/١١١ ، ج شاف القن البین ٣/٣٦٧، ك ة الط ، روض

  .٣/٣٠٠، مطالب أولي النھي ٣/٤٨٣



 

 

 

 

 

 ١٣٠٧

ثالثا 
ً

  :إخلاء سبيل المتهم بكفالة الدين علي غيره: 
تھم                 بیل الم إخلاء س ق ب ي التحقی ن قاض ق أو م ات التحقی ن جھ قد یصدر أمرًا م

ق        ة التحقی ت ذم بكفالة مالیة، الأمر الذي من شأنھ لا یمكن للمتھم البريء أو المدان تح

ع   ین           التمت ذلك ب ر ك ان الأم ا ك ة، وربم ة المالی ع الكفال د دف ھ إلا بع سلوبة من ھ الم بحریت

ر             دائن أم ع ال ن، فرف ن دی ھ م شخصین دان ومدین، وتعثر المدین المتھم في دفع ما علی

ل     بیلھ وتحم ي س ى القاض دین أخل ي أداء ال ھ ف یلا عن دین كف دم الم و ق ا ل ضاء، وھن للق

  . ،أو تمكن المدین من دفع ما علیھ للكفیلالكفیل الرد إذا أُخلي عن المدین

سلوب             د وم ضبان مقی ف الق ن ھو خل وكثیر من المتھمین في عصرنا الحالي مم

ضاء         رض لق سبب ق ت ب ا كان ھ وربم وال لغارم ن أم ھ م ا علی ع م ن دف زه ع ة لعج الحری

م         . حوائجھ سدًا لغلاء الأسعار    ھ ول ھ حل أجل یلاً ولكن ھ قل ب ب غ المطال ان المبل  بل ربما ك

ھ                    ل عن ل یكف د كفی و وج ین ل ي ح بس، ف رد فح ر ال ت وأنك بس أو تعن یتمكن من الرد فح

ضمن             ل ی ى الأق رد أو عل ن ال تمكن م المال المطلوب منھ لأخلى القاضي سبیلھ وعندئذ ی

ف          ي توق دین مت ة ال الدائن مالھ عند الكفیل والسؤال الذي یطرح نفسھ الآن ما حكم كفال

  .إخلاء السبیل علي سداده؟

سابقة ، وشروط       )١(ق الفقھاء اتف  على جواز كفالة الدین متى توافرت الشروط ال

ثبوت الدین في الذمة  أَنْ یَكُونَ دَیْنًا صَحِیحًا، وَھُوَ مَا لاَ یَسْقُطُ إِلاَّ بِالأْدَاءِ أَوِ الإْبْرَاءِ وأَنْ    

فَالَةِ بِھِ ، أَوْ أَنْ یَكُونَ مَآلُھُ إِلَى الْوُجُوبِ ، یَكُونَ الدَّیْنُ الْمَكْفُول بِھِ وَاجِبًا فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ الْكَ

                                                             
   .٢١/١٢٥/١٢٦الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٠٨

ھِ            ودِ بِ دَّیْنِ الْمَوْعُ ةُ بِال صِحُّ الْكَفَالَ ةِ      -وَعَلَى ذَلِكَ تَ دَ الْكَفَالَ ودًا عِنْ نْ مَوْجُ مْ یَكُ  لأِنَّ - وَإِنْ لَ

  .)١("مَآلَھُ إِلَى الْوُجُوبِ

اني ال الكاس ة : "ق صح الكفال دین فت ا ال ى  وأم ضمون عل ھ م لاف، لأن لا خ ھ ب  ب

والدین محل الكفالة إما أن یكون لازمًا لا یسقط . )٢("الأصیل مقدور الاستیفاء من الكفیل

  .إلا بالأداء أو الإبراء ،أو غیر لازم في الحال ولكن یؤول إلى اللزوم

  :نوعان:  الدين اللازم -١
ستقر: الأول ات، وأ : لازم م ات، وأرش الجنای یم المتلف ن  كق وض م ان المقب ثم

د         ة بع ال الجھال ا، وم ق علیھ المبیعات، وعوض القرض، والأجرة بعد مضي المدة المتف

تھم   . العمل، والمھر بعد الدخول   ة الم فھذه صور لمحل الدین اللازم الذي لأجلھ تقید حری

لامي ھ الإس ي الفق دفع ف بیلھ إلا بال ي س ى . ولا یخل لاف عل ھ لا خ اء أن ال الفقھ ذا ق ولھ

سقوط   صحة ا  ل ال لكفالة في الدین اللازم، لكونھا دیون مستقرة في ذمة الأصیل، لا تحتم

  .)٣(إلا بالأداء أو الإبراء فھي دیون مضمونة ضامنة تامة على المكفول عنھ

ضي       : دین لازم غیر مستقر   : الثاني ل م بض، أو الأجرة قب كثمن المبیع قبل الق

ى   .  المسلمالمدة المتفق علیھا، والمھر قبل الدخول، ودین   یارة عل فلو باع زید لمحمد س

د                  بس محم ي بح أمر القاض ي، ف د القاض ي عن دفع فتقاض مبلغ كذا، ثم ماطل محمد في ال

                                                             
 ٣٢٦ / ٢ ، حاشیة قلیوبي وعمیرة ٣/٣٣٣ ، حاشیة السوقي ٢٨٤ ،٥/٢٨٣ابن عابدین   حاشیة   )١(

  . ٥/٧٤،٧٥، والمغني 
یش ،     ٦/٩بدائع الصنائع ، ) ٢( شیخ عل ل، لل رح مختصر خلی ر   ٦/١٩٩، منح الجلیل ش ة دار الفك ، طبع

  .م١٩٨٩/ه ١٤٠٩بیروت 
البین     :انظر) ٣( ر     ٣/٤٨٢ روضة الط اوي الكبی صنائع   ٨/١١٨، الح دائع ال ن   ٧/٣٤١٨، ب ، حاشیة اب

، مطالب ٧/٧٤، المغنى ٢/٦٥٥، عقد الجواھر الثمینة ٣/٣٣٣، حاشیة الدسوقي ٤/٣٦٣عابدین 
  .٣/٣٠٠أولي النھي 



 

 

 

 

 

 ١٣٠٩

د         حتى الدفع أو الفسخ، فتكفل عمرو بما لمحمد على زید، فإن للقاضي إخلاء سبیل محم

ة     . لتقدیم الكفالة عنھ، وكذا في الصور الأخرى      ت لازم دیون وإن كان ذه ال داء، إلا  فھ ابت

ي جواز              اء ف ین الفقھ لاف ب ك لا خ أنھا معرضة للسقوط بغیر الأداء أو الإبراء ورغم ذل

ك    ستقر وذل لازم الم دین ال ا كال دیون واعتبارھ ذه ال ة لھ بیل الكفال ى س ر عل ل الغی تحم

ھ              لا نظر إلی سقوط ف ال ال ا احتم ق، وأم دیون للتوثی ي    . )١(لحاجة ھذه ال ھ یخل اء علی وبن

  . الموقوف إخلاء سبیلھ على ضمان الكفالةسبیل المتھم

  : دين غير لازم في الحال ولكن يؤول إلى اللزوم-٢
أن                   ستقبلاً، ك زوم م ى الل ؤول إل ھ ی ال ولكن ي الح ر لازم ف فإن المتھم في دین غی

دین          ى الم بض عل تم الق دین ف ول ال ل حل ضاء قب ره للق ع أم ي رف دائن ف تعجل ال اس

حل بعد، فھل القاضي أن یخلي سبیلھ بالضمان الشخصي وباستجوابھ تبین أن الدین لم ی

  أم یُلزم المدین المتھم بالكفالة؟

  -:اختلف الفقهاء في كفالة الدين غير اللازم في الحال إلى قولين
ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة والشافعي  : القول الأول * 

ك     في القدیم إلى صحة قبول كفالة الدین غیر ال  ھ ذل ان لا یلزم ال، وإن ك لازم أو غیر الح

ولكنھم أجازوا ذلك في مال . فالقاضي یخلي سبیلھ حتى وقت الحلول بالضمان الشخصي  

  .)٢(الجعالة

                                                             
  .المراجع السابقة) ١(
ام  والجعالة في أصلھا جائرة للجاعل ویأخذھا المجعل لھ عند تمام ) ٢(  العمل ولا تلزم أي منھما قبل تم

ا       العمل المتفق علیھ، فإذا تم فلا خلاف في صحة الكفالة في مال الجعالة لأنھ یصح دینا لازماً، وأم
 . إذا لم یتم ففي ذلك قولان بالصحة لأنھ سیؤول إلى اللازم، وعدم الصحة لعدم الحلول



 

 

 

 

 

 ١٣١٠

  :واستدلوا على ذلك

یمٌ          : " بقولھ تعالي  - ھِ زَعِ ا بِ رٍ وَأَنَ لُ بَعِی یدنا     )١("وَلِمَنْ جَاءَ بِھِ حِمْ ل س ل عام د تكف  فق

ان            یوسف بحمل البع   ة الإتی ي حال ى الوجوب ف ھ إل ن مآل د، ولك ب بع م یج یر وھو ل

  .بصواع الملك

ا    - ع وم ي بی ر ف ع آخ ل م سان أن یتعام د الإن د یری ذلك، فق دعوا ل د ت ة ق  وأن الحاج

  .شابھھ، ولكن قد لا یثق بھ، فیطلب كفیلا قبل أن یتعامل معھ

ذلك   كما في حالة المتھم یماطل الدین قبل حلولھ كما لو كان معروفً    اس ب ا عند الن

روط           ن ش روا م بیلھ واعتب لاء س یلا لإخ دم كف ھ أن یق ي یلزم دائن، فالقاض ھ ال وجھل

  .)٢(المكفول بھ أن یكون الدین واجبًا في ذمة الأصیل عند عقد الكفالة

شافعیة   : القول الثاني *  ى أن  )٣(ذھب الشافعي في الجدید وھو الراجح عند ال  إل

صح   – أي الحال –اجب الكفالة لا تصح إلا بالحق الو    لا ت  وأما ما سیكون في المستقبل ف

دم         دین لع بھ الكفالة، وبناء علیھ ھذا فإن القاضي یلزم أن یخلي سبیل المتھم بمماطلة ال

  .حلولھ بعد بلا كفالة بل بالضمان الشخصي فقط

دین                 ي ال ة ف ل بجواز صحة الكفال ول الأول والقائ والراجح من وجھة نظري الق

ل        غیر الحال، و   دین یجھ ان ال ا ك ذلك لأن الذمة عند كثیر من الناس غیر منضبطة، فربم

دد           ت المح ي الوق ھ ف ا علی داد م حال المدین فأراد إنذاره وإعلامھ على ید القاضي في س

                                                             
 .  ٧٢سورة یوسف من الآیة رقم) ١(
وقي  ٢/١١١، جواھر الإكلیل ٤/٢٦٤ حاشیة ابن عابدین – ٥/٤٠٢القدیر  ینظر شرح فتح    ) ٢( ، الدس

  .٣/٣٦٧، كشاف القناع ٧/٧٣، المغنى ٣/٤٧٨، روضة الطالبین ٣/٣٣٣
  .٣/٤٧٨روضة الطالبین للنووي، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣١١

ل              ي ك ة ف سلطة التقدیری ھ ال ي فل زم للقاض ر مل ر غی ن الأم ل، ولك وذلك عن طریق الكفی

ى      حالة على حدة حسب حال المتھم الماثل أما   صداقیة أخل ة والم ھ الجدی إن رأي فی مھ، ف

سداد              ي ال تھم مماطل ف أن الم اس ب ده الن سبیلھ بلا كفالة وإن رأي غیر ذلك أو شھد عن

  . ألزمھ بالكفالة

ویجوز من الناحیة القانونیة أن یقدم مبلغ الكفالة المتھم بنفسھ أو غیره ، ویقدر 

سب الأحوال     قاضي التحقیق أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة       شورة ح ة الم  في غرف

ضور      )١(مبلغ الكفالة  ي الح تھم ف اب الم  ویخصص مبلغ الكفالة عن المتھم بجزء عن غی

دفع         ھ ل زء من صص ج ده ، ویخ صادر ض م ال ذ الحك دم تنفی ق أو لع لطة التحقی ل س قب

  .المصاریف التي صرفتھا الدولة جار التحقیق والانتقالات والاستعانة بالخبراء

رابعا 
ً

  :ور لإخلاء سبيل المتهم بالكفالة الماليةص: 
تھم            د الم ا عن ضمن م ل ی ى وجود كفی ة إل  –قد یحتاج الأمر في المعاملات المالی

ھ     ة           –المكفول عن زوج بالنفق د یخل ال ام الأسریة ؛ فق املات والأحك ي المع ذا ف ر ھ  ویكث

  -:المقدرة للزوجة فتحتاج الزوجة إلى كفیل ومن ھذه الصور ما یلي 

  :كفالة نفقة الزوجة: ة الأوليالصور

ا       ونفقة الزوجة ھي ما تحتاج إلیھ من طعام وكسوة وسكن وفرش وخدمة وكل م

ك جزاء              اع وذل ة بالإجم ي واجب اس، وھ ین الن ھ ب ارف علی سب المتع یلزم لمعیشتھا بح

  .احتباس الزوجة لحق الزوج ومنفعتھ

 مما تتضرر بھا، فإذا تخلف الزوج عن دفع نفقة زوجتھ لمدة طالت على الزوجة     

د       ي وبع ھ للقاض ئ ب ي، فج ا للقاض ت أمرھ ا فرفع ة إلیھ ھ النفق دم دفع ن ع ت م أو خاف
                                                             

 .٣٨٠، ١٤٧،٢٠٥وقد نظم قانون الإجراءات الجنائیة الكفالة المالیة في المواد ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣١٢

ة          بیلھ بكفال لاء س ي إخ ن  –استجوابھ تبین صحة قوال الزوجة، فھل یصح للقاض  أي بم

  : أم لا ؟ اختلف الفقھ على ما یأتي–یضمن لھا حقھا في النفقة 

ر   - ي تعتب یة الت ة الماض سبة للنفق ن     بالن اء م ور الفقھ ذھب جمھ زوج ف ى ال ا عل  دینً

ا       ا لازمً ر دینً ة تعتب یة للزوج ة الماض ى أن النفق ة إل شافعیة والحنابل ة وال المالكی

بیلھ إلا    ي س ي القاض راء، ولا یخل الأداء أو الإب سقط إلا ب زوج لا ی ى ال ا عل وملزمً

أن النفقة وذھب الحنفیة إلى .  بوجود كفیل یضمن حق الزوجة في النفقة المتأخرة    

ا،           ضاء بھ ا أو ق ي بینھم الماضیة لا تعتبر دینًا على الزوج، إلا إذا كان ھناك تراض

ضي؛ لأن       ة بالم سقط النفق فتصح الكفالة، أما إذا لم یكن ھناك تراضي ولا قضاء فت

ا         صح بھ ذا لا ت قطت، ل الزوجة تعتبر مقصرة بتركھا دون رضا أو قضاء إلى أن س

  .)١(الكفالة

سبة لل - ستقبلة وبالن رة أو الم ة الحاض ى  : نفق ة إل ة والحنابل ة والمالكی ذھب الحنفی ف

ا        جواز كفالة النفقة الحاضرة أو المستقبلة، لأن نفقة الیوم واجبة والمستقبلة مآلھ

ون         وع الفجر فتك ا بطل حة الحاضرة لوجوبھ ى ص شافعیة إل ب ال زوم، وذھ ى الل إل

صح لأنھ           )٢(لازمة دیم ت ذھب الق ي الم ستقبلة ف د موجود     ، والم د والعق ب بالعق ا تج

ر موجود        التمكین وھو غی راجح  . )٣(وعلى المذھب الجدید لا تصح لأنھا تجب ب وال

ضاء؛ لأن                  ى الق صل إل زوجین وی ین ال شب ب ذي ین لاف ال ھو صحة الكفالة في الخ

ة            ي المعامل سر ف ل أی ان الكفی ا ك ل ربم وال، ب ل الأح ي ك ة ف ق للزوج ة ح النفق

  .راعاة لحاجة الزوجة إلي النفقةوالوسطیة بین الزوجین وم
                                                             

د) ١( ن عاب یة اب روت ٥/٢٨٤ین حاش ر بی ل ١٤٢١/م٢٠٠٠ دار الفك نح الجلی ة ٣/٢٥٠ه، م ، روض
  .٧/٧٥، المغنى ٣/٤٧٨الطالبین 

  .٥/٧٥، المغنى ٣/٤٧٨، روضة الطالبین ٣/٢٥٠،  منح الجلیل ٥/٢٨٤حاشیة ابن عابدین ) ٢(
  .٢/٢٣٨، أسنى المطالب ٣/٤٧٨روضة الطالبین ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣١٣

  :)١(كفالة أرشي الجناية: الصورة الثانية 

م       ي فحك د القاض یا عن نفس وتقاض ا دون ال ى م ر عل ى آخ ل عل دي رج إذا اعت

ھ أم              ع أرش جنایت ي دف یلا ف القاضي بأرش الجنایة فھل یجوز للمجني علیھ أن یطلب كف

  .لا؟ وھل یخلي سبیلھ مع وجود الكفیل أم لا ؟

ي         اتف ال لازم ف ودًا، لأن الم ت نق ق الفقھاء على صحة كفالة أرش الجنایة إذا كان

بیل      )٢(الذمة لا یسقط إلا بالأداء أو الإبراء وھو محدد ومعلوم         ي س لا یخل ھ ف اء علی ، وبن

  .المتھم إلا إذا قدم كفیلا یضمن ما علیھ من أموال بناء على طلب المجني علیھ

ل ف      ة       وأما إذا كان أرش الجنایة أب ة والحنابل ة والمالكی ي الحنفی جوز الجمھور ف

ة        ل الدی ة أب شافعیة جواز كفال تدلوا  )٣(والصحیح عند ال ارِقٍ     : ، واس نِ مُخَ صَةَ بْ نْ قَبِی عَ

صَّ « : فَقَالَ) صلى(الْھِلاَلِىِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَیْتُ النَّبِىَّ      دَقَةُ أَقِمْ یَا قَبِیصَةُ حَتَّى تَأْتِیَنَا ال

ةً     « : ثُمَّ قَالَ . »فَنَأْمُرَ لَكَ بِھَا     یَا قَبِیصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَ

ةٌ فَاجْتَاحَ          ابَتْھُ جَائِحَ لٌ أَصَ سِكُ وَرَجُ مَّ یُمْ صِیبَھَا ثُ ى یُ سَأَلَ حَتَّ سْأَلَةُ فَ ھُ الْمَ تْ لَ ھُ فَحَلَّ تْ مَالَ

الَ . »فَحَلَّتْ لَھُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى یُصِیبَ قِوَامًا مِنْ عَیْشٍ     یْشٍ    « :أَوْ قَ نْ عَ دَادًا مِ « . »سِ

ةُ                   ا الْفَاقَ ابَتْ فُلاَنً دْ أَصَ ھِ قَ نْ قَوْمِ ا مِ نْ ذَوِى الْحِجَ ةٌ مِ ولَ ثَلاَثَ ى یَقُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْھُ فَاقَةٌ حَتَّ

یْشٍ           فَحَلَّ نْ عَ یْشٍ    -تْ لَھُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى یُصِیبَ قِوَامًا مِ نْ عَ دَادًا مِ سِكُ   - أَوْ سِ مَّ یُمْ  ثُ

                                                             
ایة على ما دون النفس، الموسوعة الفقھیة مصطلح أرش ھو المال الواجب في الجن: أرش الجنایة) ١(

٣/١٠٤.  
ب،  ٣/٤٨٥، روضة الطالبین ٥/٢٨٤، ابن عابدین   ٣/١٥٣تبین الحقائق   ) ٢( ، ٢/٢٤٠، أسنى المطال

  .٥/٧٥، المغنى ٣/٣٧١، كشاف القناع ٢/٦٦٥، عقد الجواھر الثمینة ٢/١٢٩الكافي 
  .المراجع السابقة) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣١٤

حْتًا       احِبُھَا سُ ا صَ حْتٌ یَأْكُلُھَ صَةُ سُ ا قَبِی سْأَلَةِ یَ نَ الْمَ وَاھُنَّ مِ ا سِ ة  . )١(»وَمَ ھ الدلال وج

ن             ره م ن غی سان ع ھ الإن ا یتحمل ي      الحمالة م از النب د أج ة وق ة أو غرام ة  ) (دی حمال

  .قبیصة ولم ینكر تحملھ لھا فدل على صحة كفالتھا

ة            : القول الثاني  ل الدی ة إب دم صحة كفال ذھب الشافعیة في مقابل الصحیح إلى ع

صح       لا ت ل       . )٢(لأنھا كفالة بما مجھول ف ة الأب ھ؛ ولأن دی وة أدلت ول الأول لق راجح الق وال

  .عدد، وأما جھالة اللون والصفات الأخرى فلا ینظر إلیھاأیضا معلومة السن وال

  :أثار الكفالة المالية لإخلاء سبيل المتهم* 
إذا كفل الرجل ما على الرجل من مال لزمھ، وتعین علي القاضي أن یخلي سبیلھ       

ھ    ر علی ف الأم ي توق د   . مت ن رش ال اب دم      : "ق ھ إذا عُ ى أن ون عل اء متفق إن الفقھ ف

  . )٣("إن الضامن غارمالمضمون أو غاب، ف

إن                ل ف ا الكفی ل بھ ة وتكف ة مالی تھم بكفال بیل الم ي س وبناء علیھ إذا أخلى القاض

دین، ولا یجوز              اب أوحل أجل ال تھم أو غ ھ الم ف عن ال إذا تخل الكفیل یصبح ضامنًا للم

ھ      )٤(للكفیل الرجوع عن الكفالة   ول ل ل للمكف ال الكفی لان     " خاصة إذا ق ل ف ك قب ا ذاب ل م

                                                             
سألة  ٣٦،  كتاب الزكاة ، باب    ١٠٤٤مسلم، حدیث رقم  ) ١( ي داود ،   ٢/٧٢٢ من تحل لھ الم ، سنن أب

  . كتاب الزكاة.٢/٣٩ ما تجوز فیھ المسألة  ٢٧،  باب ٦٢٤٢حدیث رقم 
  .٥/٧٥المغنى ) ٢(
د  ) ٣( ة المجتھ ة ٢/٤٧٩بدای ن قدام ى لاب رى ٧/٧٤، المغن ة الكب ق ٤/١٣٢؛ المدون ر الرائ ؛ البح

  .١١/٧٩لمبسوط ا.٣/٤٩٦، روضة الطالبین ٦/٢٢٤
ول        ) ٤( ن المكف ن م ذ رھ ار، أو أخ ل الخی ھناك حالات یمكن للكفیل الرجوع فیھا ومنھا لو اشترط الكفی

ة                     ي ذم رط ف ى ش اً عل ان معلق ھ أو ك ول عن ى المكف ب عل م یج ق ل ل بح و تكف ا ل عنھ ورفض،  كم
  .٣/٤٧٨، روضة الطالبین ٤/٣٦٥المكفول عنھ، حاشیة ابن عابدین 



 

 

 

 

 

 ١٣١٥

ي أمر    " فعل ت ب ة ثبت ذه الحال ك لأن ھ ي ذل ل ف وع الكفی حة رج دم ص اف ع ل الأحن وعل

  . )١("القاضي

شخص       ل ل ال الكفی و ق ا ل ق   : ولا یجوز للكفیل الرجوع أیضا في حالة م ي بح ادع

لان        : "على آخر  ى ف ھ عل ذي تدعی ق ال امن للح ة  ". أي أحلف، وأنا ض ال المالكی إذا  : ق ف

ھ، لأن    ل رجوع ذا لا یقب ھ ھ د قول ع بع ھ    رج ول عن ة المكف ي ذم ا ف ان ثابتً ق إذا ك  الح

  .)٢(للمكفول لھ قبل الحلف، فإنھ یكون قد تكفل بحق ثابت فیلزمھ

ق    : ولا یبرأ المتھم الذي أخلى سبیلھ بكفالة مالیة وتكفل بھا الكفیل         ي الح ل یبق ب

ق           صاحب الح ت ل ذا یثب ل ول ة الكفی ثابت في ذمتھ كما كان قبل الكفالة، ولا ینتقل إلى ذم

ة وھو رأي         م الكفال ل بحك مطالبة المكفول عنھ بحكم بقاء الحق في ذمتھ، ومطالبة الكفی

  .)٣(الجمھور

ال     رة ق ي ھری ن أب ال رسول االله   : وع ى     ):" (ق ھ حت ة بدین س المؤمن معلق نف

أن المدین لا یبرأ من دینھ إلا ) ( وجھ الدلالة من الحدیث بین الرسول  )٤("یقضي عنھ 

ى أن       دل عل ق           بالقضاء، ف ي توثی ا ھ ضاء وإنم ر ق ا لا تعتب ة، لأنھ رأ بمجرد الكفال ھ لا یب

  .للحق

                                                             
   .١/٧٨٨) ٦٤٠(، درر الحكام مادة ٤/٢٦٥ابدین حاشیة بن ع) ١(
  .٥/٢٥، شرح الخرشي ٤/١٣٣المدونة الكبرى ) ٢(
اني    ٧/٣٤٢٣بدائع الصنائع   ) ٣( رح الزرق ر   ٦/١٦، حاشیة الرھوني على ش اوي الكبی ، ٨/١١٢، الح

  .، وھم الحنفیة المالكیة الشافعیة الحنابلة في الصحیح عنھم٥/٧١المغنى 
أنھ قال نفس معلقة ) صلى(،  كتاب الجنائز باب ما جاء عن النبي ١٠٧٨دیث رقمسنن الترمذي، ح) ٤(

م ٣/٣٨٩حدیث حسن: وقال،بدینھ حتي یقضي عنھ   ي    ٢٤١٣،سنن ابن ماجھ ، رق شدید ف اب الت ،ب
  .٢/٨٠٦صحیح ، : الدین وقال الألباني



 

 

 

 

 

 ١٣١٦

ى              ب عل ر المترت ى الأث ة إل برمة والظاھری وذھب أبو ثور وابن أبي لیلي وابن ش

ول        رأ المكف ك یب ى ذل ل، وعل الكفالة ھو انتقال الحق من ذمة المكفول عنھ إلى ذمة الكفی

نھ وإنما یطالب الكفیل وحده، فتكون الكفالة عنھ ولا یكون للمكفول لھ مطالبة المكفول ع 

  .)١(كالحوالة

د االله        : واستدلوا ابر عب ي  –بحدیث كفالة أبي قتادة لدین المیت من روایة ج  رض

ھ الرسول       –االله عنھ    ال ل ت، ق دین المی رئ    ) ( أنھ لما تكفل أبو قتاده ب ریم وب ق الغ ح

  .)٢(نعم فصلى علیھ: فقال أبو قتادة" منھا المیت

ة           : الدلالةوجھ   ھ بالكفال ذي علی ق ال دل الحدیث على براءة المكفول عنھ من الح

دین    ) صلى(وأنھ امتنع " برئ منھا المیت : "بالقول الصریح  سبب ال ھ ب عن الصلاة علی

  ). (فلما تكفل أبو قتاده بالدین صلى علیھ الرسول 

ا  ذھب الإمام أحمد في روایة عنھ أنھ لو كان میتًا یبرأ      : القول الثالث   ولو كان حیً

ا   . لا یبرأ بالكفالة   ا ولا میتً والراجح من وجھة نظري أن المكفول عنھ لا یبرأ بالكفالة حیً

  .لقوة الأدلة على ذلك إلا بعد القضاء عنھ فعلیًا

ى              *  ا عل ع م ل دف ب تأجی و طل ل ل تھم أن الكفی ومن آثار الكفالة لإخلاء سبیل الم

ي   المتھم أو المكفول عنھ مدة أبعد من الأ  ھ، فف جل الثابت في ذمة المتھم وقبل المكفول ل

ة        ھ مطالب ول ل ك المكف ھذه الحالة تتأجل المطالبة إلى الأجل الذي اشترطھ الكفیل ولا یمل

، وھناك من یري أن )٣(المتھم بحلول الأجل الأصلي، لأن المطالبة لم تحل في حق الكفیل        

                                                             
  .٧/٨٤، المغنى ٨/١١١المحلي ) ١(
 ٤٢٠٨ن عن المیت ، مجمع الزوائد للھیثمي حدیث رقم، باب الضما٦/٧٥السنن الكبري للبیھقي ،) ٢(

  .٣/١٥١وقال وإسناده حسن 
  .٣/٣٧٤، كشاف القناع ٣/٤٩٤روضة الطالبین ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣١٧

ى إذا حل الأجل         ضا حت یل أی ق الأص ي ح ة تتأجل ف ق    المطالب صاحب الح ان ل  المؤجل ك

  .)١(مطالبة كلاھما معا

دین             ھ، لأن ال ول عن ل أو المكف ة موت الكفی ي حال ة ف ویمكن تعجیل الدین بالكفال

ا          ھ، وأم المؤجل یحل بالموت، فإذا مات أحدھما حل الدین وجاز للمكفول لھ مطالبة ورثت

وتنتھي كفالة المال، . )٢(الأخر فیبقي الدین مؤجلا في حقھ ولا یجوز مطالبتھ قبل الحلول

ھ    ول ل رأ المكف إذا أب الإبراء ف دائن"ب یل " ال دین"الأص ة  " الم ن الكفال ل م رئ الكفی ب

  .بالاتفاق

ضامن، لا          : قال ابن قدامة   ة ال ت ذم ھ، برئ ضمون عن دین الم احب ال رأ ص وإن أب

ر " الدائن"وتنقضي الكفالة أیضا بإبراء المكفول لھ . )٣("نعلم فیھ خلافًا  ا  للكفیل غی  أنھ

یل            ل دون الأص ن الكفی ول ع ق المكف باب   . )٤(لا تتعدي إلى الأصیل فیسقط الح اك أس وھن

  .)٥(أخرى لانقضاء الكفالة

                                                             
  . ٥/٢٤، شرح الخرشي ٤/٢٧٤حاشیة ابن عابدین ) ١(
  .٥/٧١، المغنى ٢/٢٠٨، مغنى المحتاج ٣/١٣١، المدونة الكبرى ٧/٣٤٠٦بدائع الصنائع ) ٢(
  .٥/٨٣١بن قدامة ، المغنى ، لا) ٣(
، شرح منتھي الإرادات ٣/٤٩٦، روضة الطالبین ٣/٣٣٦، حاشیة الدسوقي ٣/١٥٦تبین الحقائق ) ٤(

٢/١٢٤.  
ا                : منھا) ٥( شخص دائنً أن یصبح ال ة ك اد الذم ل، واتح دین أو الكفی دائن للم ھ ال ھبة الدین، سواء وھب

وت   ومدینًا في نفس الوقت، موت المكفول لھ وورثة المكفول عنھ      ھ، أو بم  أو یموت والكفیل وارث
  .الأصیل والمكفول لھ وارثھ، وبالأداء، الحوالة، الصلح، بیع الدین، المقاصة



 

 

 

 

 

 ١٣١٨

  المطلب الرابع
  إخلاء سبيل المتهم بكفالة بدينة في الحدود والقصاص

  )١()الكفالة بالنفس(
  

الإخلال ب      سھ ب ھ نف الأمن، قد شدد الدین الإسلامي الحنیف وتوعد كل من سولت ل

ر                ي تعتب صاص والت دود والق ق بالح ي تتعل وعلى رأس صور الإخلال بالأمن الجرائم الت

د        ھا بمقاص ع ولماس اس المجتم ا بأس ك لتعلقھ لاق، وذل ى الإط رائم عل ر الج ن أخط م

  .الشریعة التي تعتبر من الضروریات التي لا تستقیم الحیاة بدونھا

ذ عق        ل تنفی ات قبی ض الأوق ي بع دث ف د یح ن ق صاص أن   ولك د أو الق ة الح   وب

ي     ات الت یطلب الجاني أو المتھم مھلة من الزمن حتى یُخَلي بینھ وبین الحقوق والالتزام

ستحقھا         ي ی ھ الت في ذمتھ، فیطلب في ھذه الحالة كفیل لضمان رجوعھ حتى یأخذ عقوبت

ث           د البح ة بع ذه الحال ل ھ من حد أو قصاص، ولا یوجد في القانون الجنائي المصري مث

اء               فی ن اعط انون الوضعي م ي الق لامي عل ھ الإس ھ الفق از ب ا امت د مم ما اعلم ، وھذا یع

ھ              ة علی ع العقوب تھم لتوقی ضار الم ي اح ھ عل ن قدرت د م د التأك ا   . الثقة للكفیل بع ذا م وھ

اني        بح ھو الج ة وأص أقصده في ھذا المبحث خاصة وأن المتھم ھنا قد ثبتت علیھ التھم

ریمة، فھل یجاب لطلبھ ویخلي سبیلھ بضمان الكفالة البدنیة أو المحكوم علیھ الفعلي للج

  .أم لا؟

                                                             
ق         ) ١( ھِيَ الْتِزَامُ الْكَفِیل بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول إِلَى الْمَكْفُول لَھُ أَوْ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ والقضاء لاستیفاء  الح

  .منھ



 

 

 

 

 

 ١٣١٩

  :حكم الكفالة البدنية في الحدود والقصاص
وق     ق الحق ا توثی راد بھ ي ی ات الت ود التوثیق ن عق ة م ا أن الكفال بق وأن بین س

م        ك أن أعظ حابھا، ولا ش ا لأص ضیاع وإرجاعھ ن ال ا م ة وحفظھ ر المالی ة وغی المالی

 ما یتعلق بالكلیات الخمس التي تحفظ للناس الحیاة الآمنة وتحقن الأموال  الحقوق خطرًا 

ضباط            ام والان یادة النظ ن وس دل والأم ق الع والأعراض والدماء والعقل، فضلا عن تحقی

اب        ستحق للعق اني الم تھم الج لاء    . خاصة عند وجود الكفیل بإحضار الم م إخ الج حك ونع

  :الة بالنفس في الحدود والقصاص فیما یليسبیل المتھم بالكفالة البدنیة أو الكف

  : حكم كفالة النفس: أولا 
ع    قد یتم القبض علي المتھم جراء جریمة یرتكبھا أو یشتبھ فیھ أنھ أرتكبھا ، وم

ل            ة لفع ة المثبت ین أن الأدل ذلك یتب ة ب سلطة المعنی الاستجواب معھ والتحقیق من جھة ال

ا ط   ا وقتً ي جمعھ ر ف اج الأم د یحت ة ق ین   الجریم ھ لح تھم مع بس الم ول ح ا یط ویلا مم

بیل     لاء س ق إخ طلة التحقی ن س ستدعي م ذي ی ر ال دھا، الأم ا وتفنی ن جمعھ اء م الانتھ

ا                تھم كلم ضار الم ل إح ولى الكفی ي أن یت دن، عل ة الب ضمان كفال ھ ب راج عن المتھم والإف

دعاوي الأخرى             ي ال ضاره ف ق، أو إح ضیة محل التحقی ي الق ق ف استدعت حاجة التحقی

  .لمالیة وغیرھا متي كانت الكفالة بالنفسا

ى        : القول الأول    ةُ  إِلَ ةُ ، وَالْحَنَابِلَ ةُ ، وَالْمَالِكِیَّ ذھب جمھور الفقھاء ذَھَبَ الْحَنَفِیَّ

صاص،              د والق ي الح تلاف ف ع الاخ ال وم أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ صَحِیحَةٌ  في مجملھا في الم

  : واستدلوا علي ذلك بما یلي)١(وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّیْثِ بْنِ سَعْدٍ وَغَیْرِھِمْوَھَذَا مَذْھَبُ شُرَیْحٍ 

                                                             
اع   ٢٩١ / ٢ ، وبدایة المجتھد ٣٤٤ /٣ ، حاشیة الدسوقي    ٤ /٦ع  وبدائع الصنائ ) ١( شاف القن  ٣ ، ك

   . ٥/٩٥ ، والمغني ٣٦٢/



 

 

 

 

 

 ١٣٢٠

ھِ إِلاَّ أَنْ          "  بقولھ تعالي  -١ أْتُنَّنِي بِ ھِ لَتَ نَ اللَّ قَال لَنْ أُرْسِلَھُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِ

  . )١("یُحَاطَ بِكُمْ

عَ  : سْلَمِيُّ ومَا رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الأْ    -٢ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ بَعَثَھُ مُصَدِّقًا، فَوَقَ

انَ        رَجُلٌ عَلَى جَارِیَةِ امْرَأَتِھِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُل كُفَلاَءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَ

تُفِیدَ  :  قَال ابْنُ حَجَرٍ)٢(" بِالْجَھَالَةِ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَھُمْ ، وَعَذَرَهُ      اسْ

لَمِيَّ          رٍو الأْسْ نَ عَمْ زَةَ بْ إِنَّ حَمْ دَانِ، فَ ةِ بِالأْبْ شْرُوعِیَّةُ الْكَفَالَ صَّةِ مَ ذِهِ الْقِ نْ ھَ مِ

وقولھ علیھ . )٣(ئِذٍصَحَابِيٌّ ، وَقَدْ فَعَلَھُ، وَلَمْ یُنْكِرْ عَلَیْھِ عُمَرُ مَعَ كَثْرَةِ الصَّحَابَةِ حِینَ

سلام   صلاة وال ارم«ال زعیم غ ب » ال ا وج ا، ولأن م ة بنوعیھ شمل الكفال ذا ی وھ

سلیم           ى ت در عل ل یق ال، ولأن الكفی ة كالم د الكفال سلیمھ بعق تسلیمھ بعقد، وجب ت

الأصیل بأن یعلم من یطلبھ مكانھ، فیخلي بینھ وبینھ، أو یستعین بأعوان القاضي 

  .)٤(في التسلیم

ة  :لثــاني القــول ا ي الجمل ة ف ة والمالكی ب الحنابل صح : )٥( وذھ ھ لا ت ي أن إل

د         الكفالة ببدن من علیھ حد، سواء أكان حقًا الله تعالى، كحد الزنا والسرقة، أم لآدمي كح

  .وبناء علیھ لا یخلي سبیل المتھم بجنایة حد من الحدود. القذف والقصاص

                                                             
 . ٦٦سورة یوسف من الآیة ) ١(
ار      ) ٢( اني الآث حیحھ      ) ١٤٧ / ٣( أخرجھ الطحاوي في شرح مع ي ص اري ف ھ البخ تح  ( وعلق  / ٤الف

٤٦٩ . (   
   . وما بعدھا ٤٧٠ / ٤فتح الباري ) ٣(
ال          ) ٤( سبب الم ت ب النفس إذا كان ة ب / د" وقد أجاز جمھور الفقھاء ومنھم أئمة المذاھب الأربعة الكفال

 .٦/١٧وھبھ الزحیلي ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ،
ة ،   ١٠٥/ ٥ ، والمواق    ٣٤٦/ ٣الدسوقي،  حاشیة  ) ٥( وعة الكویتی / ٣٤ وما بعدھا ، نقلا عن الموس

   .   ٩٥ /٥ ، والمغني ٣٦٢ /٣ ، كشاف القناع ٣٠٧



 

 

 

 

 

 ١٣٢١

نٌ ؛     ذَھَبَ الْحَنَفِیَّ  :ومن أقوال فقھاء الأحناف    ةُ إِلَى جَوَازِ الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ مَنْ عَلَیْھِ دَیْ

لأِنَّھَا مُجَرَّدُ الْتِزَامٍ بِإِحْضَارِ مَنْ یَجِبُ إِحْضَارُهُ إِلَى مَجْلِسٍ یَنْبَغِي أَنْ یَحْضُرَهُ ، وَلاَ تَتَضَمَّنُ 

ضَاءِ   : ل الْكَفِیل الْتِزَامًا بِدَیْنِ الْمَكْفُول إِلاَّ بِالشَّرْطِ ، كَأَنْ یَقُو     سِ الْقَ إِنْ لَمْ أُحْضِرْهُ إِلَى مَجْلِ

كَمَا ذَھَبُوا إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ مَنْ . الْفُلاَنِيِّ فِي وَقْتِ كَذَا فَعَلَيَّ مَا عَلَیْھِ مِنَ الدَّیْنِ      

ا      عَلَیْھِ حَدٌّ خَالِصٌ لِلَّھِ ، كَحَدِّ الزِّنَا وَشُرْبِ الْ         قُ بِھَ لاَ یَلِی شُّبُھَاتِ ، فَ دَرِئُ بِال خَمْرِ ؛ لأِنَّھَا تَنْ

ةِ        ل إِقَامَ الاِسْتِیثَاقُ ، سَوَاءٌ طَابَتْ نَفْسُ الْمَطْلُوبِ بِالْكَفَالَةِ أَوْ لَمْ تَطِبْ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْ

نْ       الْبَیِّنَةِ أَوْ بَعْدَھَا، أَمَّا الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ   دَنِ مَ ذْفِ، أَوْ بِبَ دِّ الْقَ دِ، كَحَ قٌّ لِلْعَبْ عَلَیْھِ حَدٌّ فِیھِ حَ

نَ     ھُ أَمْكَ وبِ؛ لأِنَّ سُ الْمَطْلُ ا نَفْ تْ بِھَ ةِ، إِنْ طَابَ اقِ الْحَنَفِیَّ صِحُّ بِاتِّفَ ا تَ صَاصٌ، فَإِنَّھَ ھِ قِ عَلَیْ

نَّفْسِ       سْلِیمُ ال وَ تَ ھِ، وَھُ ھِ       تَرْتِیبُ مُوجِبِھِ عَلَیْ بُ بِ بٌ، فَیُطَالَ ا وَاجِ نَّفْسِ فِیھِمَ سْلِیمَ ال  ؛ لأِنَّ تَ

ضَّمُّ   قُ ال ل، فَیَتَحَقَّ رٍ       . الْكَفِی لاَ جَبْ ل بِ اءِ الْكَفِی وبِ بِإِعْطَ سُ الْمَطْلُ بْ نَفْ مْ تَطِ ي -وَإِنْ لَ  فِ

لٍ      فَلاَ تَجُوزُ الْكَفَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِی-الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ   اءِ كَفِی ى إِعْطَ رُ عَلَ فَةَ، أَيْ لاَ یُجْبَ

ي     بِنَفْسِھِ یَحْضُرُهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لإِثْبَاتِ ادِّعَاءِ خَصْمِھِ عَلَیْھِ، وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالْبَدَنِ فِ

   .)١(سْتِیثَاقُھَذِهِ الْحَالَةِ عِنْدَ الصَّاحِبَیْنِ ، لِوُجُودِ حَقِّ الْعَبْدِ ، فَیَلِیقُ الاِ

نفس            ةِ ال نْ كَفَالَ وْعَیْنِ مِ یْنَ نَ ذَا لاَ      : وَیُمَیِّزُ الْمَالِكِیَّةُ بَ دین وَھَ ي ال نفس ف ة ال كفال

یَجُوزُ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمَضْمُونُ مَدِینًا ؛ لأِنَّ مُقْتَضَى الضَّمَانِ إِحْضَارُهُ إِلَى الطَّالِبِ لِیَتَمَكَّنَ مِنَ 

تُ              اسْتِیفَاءِ یمَنْ یَثْبُ نفس فِ ة ال ھِ أو كفال مَانُ الْوَجْ صِحُّ ضَ  دَیْنِھِ مِنْھُ ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ لاَ یَ

ھِ       عَلَیْھِ قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ أَوْ تَعْزِیرٌ ، وكفالة الطلب        یشِ عَلَیْ رِیمِ وَالتَّفْتِ بِ الْغَ زَامُ طَلَ وَ الْتِ وھُ

یَلْتَزِمُ بِإِحْضَارِهِ ، وَلِذَا صَحَّ كفالة : یْھِ دُونَ الاِلْتِزَامِ بِإِحْضَارِهِ ، وَقِیل إِنْ تَغَیَّبَ وَالدَّلاَلَةُ عَلَ

الطَّلَبِ فِیمَنْ كَانَ مَطْلُوبًا بِسَبَبِ حَقٍّ مَالِيٍّ ، أَوْ بِسَبَبِ قِصَاصٍ وَنَحْوِهِ مِنَ الْحُقُوقِ الْبَدَنِیَّةِ     

                                                             
  .٣٠٧/ ٣٤الموسوعة الكویتیة  ،٨ /٦ ، وبدائع الصنائع ٥/٢٩٧،٢٩٨ابن عابدین ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٢٢

أَنَا حَمِیلٌ بِطَلَبِھِ ، أَوْ لاَ أَضْمَنُ إِلاَّ : لِّقَةٍ بِآدَمِيٍّ ، كَأَنْ یَقُول الْكَفِیل مِنْ حُدُودٍ وَتَعْزِیرَاتٍ مُتَعَ

  )١("الطَّلَبَ ، أَوْ لاَ أَضْمَنُ إِلاَّ وَجْھَھُ ، أَوْ أَضْمَنُ وَجْھَھُ بِشَرْطِ عَدَمِ غُرْمِ الْمَال إِنْ لَمْ أجده

دَ    دَنِ عِنْ ةِ الْبَ ل كَفَالَ يُّ    وَحَاصِ امُ الْغَزَالِ ال الإْمَ ا قَ شَّافِعِیَّةِ كَمَ ضَارِ  : ال زَامُ إِحْ الْتِ

سْتَحِقُّ            تِعْدَاءِ ، أَوْ یَ دَ الاِسْ مِ عِنْ سِ الْحُكْ ضُورُ مَجْلِ ھُ حُ نْ یَلْزَمُ ل مَ ھِ، فَكُ ول بِبَدَنِ الْمَكْفُ

وزُ الْكَفَالَ        دِینٍ        إِحْضَارُهُ ، تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِھِ، فَتَجُ يٍّ كَمَ الِيٌّ لآِدَمِ قٌّ مَ ھِ حَ نْ عَلَیْ دَنِ مَ ةُ بِبَ

ذْفِ            دِّ الْقَ صَاصِ وَحَ يٍّ كَالْقِ ةُ آدَمِ ھِ عُقُوبَ نْ عَلَیْ رِ   -وَأَجِیرٍ وَكَفِیلٍ ، وَبِبَدَنِ مَ ى الأْظْھَ  - عَلَ

نْ عَلَ    : وَقِیل   دَنِ مَ رِ       لاَ تَصِحُّ قَطْعًا ، وَلاَ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَ ا وَالْخَمْ الَى كَالزِّنَ ھِ تَعَ دٌّ لِلَّ ھِ حَ  -یْ

   .)٢(قَوْلاَنِ:  وَقِیل -عَلَى الْمَذْھَبِ 

وَاءٌ         ھِ ، سَ ى رَبِّ الِيٌّ إِلَ قٌّ مَ وَذَھَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى صِحَّةِ الاِلْتِزَامِ بِإِحْضَارِ مَنْ عَلَیْھِ حَ

رًا أَوْ       قُّ حَاضِ ھِ الْحَ نٌ لاَزِمٌ ،         مَنْ كَانَ عَلَیْ ھِ دَیْ نْ عَلَیْ دَنِ مَ ةُ بِبَ حَّتِ الْكَفَالَ ذَا صَ ا ، وَلِ  غَائِبً

دَّیْنُ    انَ ال ا كَ ل -مَعْلُومً ول     - لِلْكَفِی ونَ الْمَكْفُ ا أَنْ یَكُ نْ جَوَازِھَ عُ مِ ولاً ، وَلاَ یَمْنَ  أَوْ مَجْھُ

ةُ      مَحْبُوسًا عِنْدَ الْحَاكِمِ ، إِذِ الْمَحْبُوسُ عِنْدَهُ یُ     صِحُّ الْكَفَالَ اكِمِ ، وَلاَ تَ أَمْرِ الْحَ سْلِیمُھُ بِ مْكِنُ تَ

دِیثِ           ذْفِ ، لِحَ دِّ الْقَ يٍّ ، كَحَ دٌّ لآِدَمِ ھِ حَ نْ عَلَیْ دَنِ مَ بِبَدَنِ مَنْ عَلَیْھِ حَدٌّ لِلَّھِ  كَحَدِّ الزِّنَا، أَوْ بِبَ

؛ وَلأِنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الإْسْقَاطِ "لاَ كَفَالَةَ فِي حَدٍّ" وعًاعَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُ  

صِحُّ            انِي ، وَلاَ تَ رِ الْجَ نْ غَیْ تِیفَاؤُهُ مِ وَالدَّرْءِ بِالشُّبْھَةِ ، فَلاَ یَدْخُلُھُ الاِسْتِیثَاقُ وَلاَ یُمْكِنُ اسْ

  .)٣(زِلَةِ الْحَدِّالْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَیْھِ قِصَاصٌ؛ لأِنَّھُ بِمَنْ

                                                             
یة  ) ١( وقي، حاش واق ٣٤٦/ ٣الدس وعة ١٠٥/ ٥ ، والم ن الموس لا ع دھا ، نق ا بع    وم

   .٣٤/٣٠٧الكویتیة ،
البین،  رو ،١٠/٣٧٤فتح العزیز بشرح الوجیز للغزالي، تألیف العلامة الرافعي القزویني ،   ) ٢( ضة الط

   . وما بعدھا دار الفكر بیروت٤٣١ / ٤ ، نھایة المحتاج  للرملي،٢٥٣/ ٤للنووي
  .٩٩ /٩٦ / ٥ وما بعدھا ، المغني ٣٦٢ /٣كشاف القناع ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٢٣

  :في عقوبات الدية" الجاني"إخلاء سبيل المتهم : ًأولا
د     ة العم ة لدی ة المالی تھم بالكفال بیل الم لاء س حة إخ ى ص اء عل ق الفقھ ، )١(اتف

اني "واختلفوا في حكم إخلاء سبیل المتھم      ا       " الج ى م أ عل ة الخط ھ بدی وم علی أو المحك

  :یأتي

ول    یصح إخلاء سبیل ال   : القول الأول  جاني المحكوم علیھ في دیة الخطأ، وھو ق

  -:واستدلوا على ذلك بما یلي. )٢(المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة

ا     - ا مالیً ون حقً  إن الكفالة وثیقة یستوفي منھا الحق، ویشترط في ذلك الحق أن یك

ى أثرھ             اني عل ة الج صح كفال ذلك فی أ ك ة الخط زوم، ودی ى الل ھ إل ا، أو مآل ا لازمً

ضَى     ،و دِینًا ؛ لأِنَّ مُقْتَ ضْمُونُ مَ انَ الْمَ وزُ إِلاَّ إِذَا كَ دین لاَ تجُ ي ال نفس ف ة ال كفال

ي    . )٣(الضَّمَانِ إِحْضَارُهُ إِلَى الطَّالِبِ لِیَتَمَكَّنَ مِنَ اسْتِیفَاءِ دَیْنِھِ مِنْھُ       ق ف ذا یتحق وھ

  . دیة الخطأ إذا المكفول بھ ھو المال

سِ    : غَزَالِيُّقَال الإْمَامُ الْ   الْتِزَامُ إِحْضَارِ الْمَكْفُول بِبَدَنِھِ ، فَكُل مَنْ یَلْزَمُھُ حُضُورُ مَجْلِ

دَنِ         ةُ بِبَ وزُ الْكَفَالَ ھِ ، فَتَجُ ةُ بِبَدَنِ الْحُكْمِ عِنْدَ الاِسْتِعْدَاءِ ، أَوْ یَسْتَحِقُّ إِحْضَارُهُ ، تَجُوزُ الْكَفَالَ

  . )٤(" لآِدَمِيٍّ كَمَدِینٍ وَأَجِیرٍ وَكَفِیلٍمَنْ عَلَیْھِ حَقٌّ مَالِيٌّ

                                                             
د،  ) ١( ة المجتھ د، بدای ن رش دین، ٤/٨١اب ن عاب یة اب وري، ٣٠٣، ٥/٢٨١، حاش وع للن ، المجم

  .٦/٣٩٧ المحلي لابن حزم، ، ٩٩ /٥/٩٦ ابن قدامة، المغني ، ١٤/١٨
یة  ) ٢( وقي، حاش واق  ٣٤٦/ ٣الدس دھا ،  ١٠٥/ ٥ ، والم ا بع اع  وم شاف القن  ، ٣٦٢ /٣ك

دھا ،  ٤٣١ /٤، نھایة المحتاج  للرملي،٢٥٣ / ٤روضة الطالبین للنووي،  ٥/٩٥والمغني ا بع   وم
  .٦/٣٩٧المحلي لابن حزم، 

  .المراجع السابق) ٣(
روضة الطالبین،  ، ١٠/٣٧٤للغزالي، تألیف العلامة الرافعي القزویني، فتح العزیز بشرح الوجیز ) ٤(

   .٢٥٣/ ٤للنووي، 



 

 

 

 

 

 ١٣٢٤

وَاءٌ         ھِ ، سَ ى رَبِّ الِيٌّ إِلَ قٌّ مَ وَذَھَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى صِحَّةِ الاِلْتِزَامِ بِإِحْضَارِ مَنْ عَلَیْھِ حَ

دَنِ            ةُ بِبَ حَّتِ الْكَفَالَ ذَا صَ ا ، وَلِ رًا أَوْ غَائِبً قُّ حَاضِ ھِ الْحَ نٌ لاَزِمٌ ،    مَنْ كَانَ عَلَیْ ھِ دَیْ نْ عَلَیْ  مَ

دَّیْنُ    انَ ال ا كَ ل -مَعْلُومً ول     - لِلْكَفِی ونَ الْمَكْفُ ا أَنْ یَكُ نْ جَوَازِھَ عُ مِ ولاً ، وَلاَ یَمْنَ  أَوْ مَجْھُ

  .)١("مَحْبُوسًا عِنْدَ الْحَاكِمِ ، إِذِ الْمَحْبُوسُ عِنْدَهُ یُمْكِنُ تَسْلِیمُھُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ

ة       : ول الثاني الق ة المالی أ بالكفال ة الخط لا یصح إخلاء سبیل المحكوم علیھ في دی

  -:، واستدلوا بما یلي)٢(وبھ قال الأحناف

ة               -١ ى العاقل م عل ل ث ى القات ت أولاً عل ا وجب ة، لأنھ ى العاقل ا عل ست دینً أ لی ة الخط دی

دم  بطریق التحمل والمعاونة، ولو وجبت في مال القاتل لصحت كفالتھا، فدل على       ع

  .صحة كفالة دین الخطأ

ة              -٢ ي دی ة ف ة المالی صح الكفال ذا لا ت ة، ل ي الدی لو جن بعض العاقلة فلا شيء علیھ ف

اب               ن ب ل م ى الكفی ضمونة عل ون م لا تك یل ف ى الأص ضمونة عل الخطأ، لأنھا غیر م

 .أولي 

ون             ھ أن یك ول ب ن شروط المكف ول الأول، لأن م      والراجح من وجھة نظري الق

ائر              دینًا ثاب  ل س ا مث صح كفالتھ ة فت ة العاقل ي ذم ة ف أ ثابت ة الخط ة، ودی ي الذم ا ف تً

ع الحرج            سیر ورف ھ  . الدیون الثابتة وفیھ أیضا تحقیق مصالح الشریعة من التی وفی

ي               ھ إل ة فی أ لا نی بیلھ خاصة وأن الخط لاء س ن أجل إخ تھم م ي الم سیر عل من التی

 .تعمد الفعل

                                                             
     .٩٦/٩٩ / ٥ وما بعدھا ، المغني ٣٦٢/ ٣كشاف القناع ) ١(
  .١١٨، مجلة الأحكام العدلیة ص٥/٢٨١حاشیة ابن عابدین، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٢٥

ثانيا
ً

  : بحد أو قصاص بكفالة بدنيةإخلاء سبيل المحكوم عليه: 
تھم      ي الم بض عل فإذا اتھم شخص بالجنایة على آخر في حد أو قصاص وبعد الق

ذ              ل تنفی ھ وقب م علی د الحك ة وبع دم للمحاكم ي وق اني الحقیق واستجوابھ تبین أنھ ھو الج

ھ    ا علی رد م زمن ل ن ال ة م راحھ مھل لاق س بیلھ وإط لاء س ي إخ ن القاض ب م م طل الحك

رین، وق للآخ لاء   حق ب إخ ة فطل تھم بالجریم و الم ھ ھ شھود زورًا بأن ھ ال ھد علی  أو ش

ب أي جرم،           م یرتك م ول ان معھ سبیلھ لإحضار بینة تشھد لھ أنھ وقت ارتكاب الجریمة ك

ب       ا وج ھ م ستوفي من أو غیر ذلك، فطلب منھ القاضي إحضار الكفیل لیتكفل بإحضاره لی

ضاره     : شخص: علیھ من عقوبة سواء أكان حدًا أم قصاصًا، فقال   يً إح ھ وعل ل ب أنا كفی

  .عند الطلب

اختلف الفقھاء في حكم إخلاء سبیل المتھم بكفالة بدنیة فیما إذا كان الحد حقًا الله 

  -:كحد الزنا وشرب الخمر وغیرھا، وبین ما إذا كان الحد حقًا للعبد كالقذف: تعالي

  .الله تعالي بكفالة بدنیةبحد حقًا " المحكوم علیھ"إخلاء سبیل المتھم : الصورة الأولي

دٍ    ھ بح وم علی تھم أو المحك بیل الم لاء س حة إخ دم ص ى ع اء عل ق الفقھ   اتف

الي ھ الله تع ق فی ان الح اف)١(وك ري الأحن دٌّ  : "، ی ھِ حَ نْ عَلَیْ دَنِ مَ ةِ بِبَ وَازِ الْكَفَالَ دَمِ جَ عَ

، اقُنْدَرِئُ بِالشُّبُھَاتِ ، فَلاَ یَلِیقُ بِھَا الاِسْتِیثَخَالِصٌ لِلَّھِ ، كَحَدِّ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ ؛ لأِنَّھَا تَ   

ةِ أَوْ               ةِ الْبَیِّنَ ل إِقَامَ كَ قَبْ انَ ذَلِ وَاءٌ كَ بْ ، وَسَ سَوَاءٌ طَابَتْ نَفْسُ الْمَطْلُوبِ بِالْكَفَالَةِ أَوْ لَمْ تَطِ

  .)٢("بَعْدَھَا 

                                                             
وع،  ٩/٢٢٢، الذخیرة للقرافي،    ٥/٣٠٨حاشیة ابن عابدین    ) ١( ة    ١٤/٤١، المجم ن قدام ى لاب ، المغن

  .٦/٤٠٧، المحلي ٤/٤١٦
   .٦/٨ ، وبدائع الصنائع ٥/٢٩٧/٢٩٨ابن عابدین ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٢٦

صِحُّ    ..."وقال المالكیة  كَ لاَ یَ یمَنْ      وَبِنَاءً عَلَى ذَلِ نفس فِ ة ال ھِ أو كفال مَانُ الْوَجْ  ضَ

شافعیة   . )١("یَثْبُتُ عَلَیْھِ قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ أَوْ تَعْزِیرٌ      ال ال نْ     :" وق دَنِ مَ ةُ بِبَ صِحُّ الْكَفَالَ وَلاَ تَ

رِ      ا وَالْخَمْ ذْھَبِ   -عَلَیْھِ حَدٌّ لِلَّھِ تَعَالَى كَالزِّنَ ى الْمَ ل - عَلَ وْلاَن :  وَقِی ة   .)٢("قَ ال الحنابل :  وق

دِّ         " يٍّ، كَحَ دٌّ لآِدَمِ ھِ حَ نْ عَلَیْ وَلاَ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَیْھِ حَدٌّ لِلَّھِ كَحَدِّ الزِّنَا، أَوْ بِبَدَنِ مَ

ا        ). ٣"(الْقَذْفِ الي كالزن دود االله تع ن ح د م وبناء علیھ لا یمكن إخلاء سبیل المتھم في ح

  -:وا على ذلك بما یليواستدل. وشرب الخمر

ي     -١ ال  ) (ما رواه عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده عن النب ھ ق ي   : "أن ة ف لا كفال

  .)٤("حد

 :ومن المعقول

ھ            - ١ ول عن ى المكف ا عل ل م زم الكفی ھ أن یل ب علی تیثاق، یترت د اس ة عق أن الكفال

 لا ، لأنھ)٥(بالمكفول بھ عند تعذر إحضاره، والحد لا یمكن استیفاؤه من غیر الجاني

دن          )٦(تصح النیابة فیھ   ة بب إن الكفال ھ ف ، وبالتالي لا یستوفي من الكفیل، وبناء علی

  .من علیھ حد لا تصح

                                                             
  . ٣٤٦/ ٣الدسوقي، حاشیة ) ١(
    .٤٣١ / ٤ ، نھایة المحتاج  للرملي،٢٥٣ / ٤روضة الطالبین، للنووي) ٢(
ي   ٣٦٢ / ٣كشاف القناع   ) ٣( دھا ، المغن ي    ، ٩٩ /٩٦ / ٥ وما بع ب أول ة     مطال رح غای ي ش ى ف النھ

  . م١٩٦١ ، طبعة المكتب الإسلامي دمشق ٣/٣١٦المنتھى ، مصطفى السیوطي الرحیباني ،
م   ) ٤( ي، رق رى للبیھق سنن الكب عیف   ٦/١٢٧، ١١٤١٧ال اني، ض عیف الألب دیث ض اني، ح ال الألب  وق

  .٩١٠، ص٦٣٫٩الجامع الصغیر رقم 
  .٤/٢٤٥ح، ، المبدع لابن مفل٧/٣٤التاج والإكلیل للمواق، ) ٥(
  .٢٠، ٣/١٩، أسھل المدارك للكشناوي ، ١٩/٣٠١السرخسي المبسوط ، ) ٦(



 

 

 

 

 

 ١٣٢٧

ذمم     - ٢ م ال ل ض دود لا تقب ق، والح ي الح رى ف ى أخ ة إل م ذم ا ض ي حقیقتھ ة ف الكفال

 .، فتكون باطلة)١(لتعلقھا بالأبدان لا بالذمم

ھ بح      :الصورة الثانية وق      إخلاء سبیل المحكوم علی ة بحق دود المتعلق ن الح د م

اختلف الفقھاء في حكم كفالة بدن من علیھ حد . العباد كالقذف على سبیل الكفالة البدنیة  

  :؛ھو حق للآدمي على قولین

ال      : القول الأول  ھ ق ي، وب ق للآدم د ھو ح اف  : تصح كفالة بدن من علیھ ح الأحن

  .أخلي القاضي سبیلھوبناء علیھ لوجد المتھم من یكفلھ .)٢(وقول عند الشافعیة

ذْفِ ، أَوْ            :"  قال الاحناف  دِّ الْقَ دِ ، كَحَ قٌّ لِلْعَبْ ھِ حَ أَمَّا الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَیْھِ حَدٌّ فِی

وبِ ؛                سُ الْمَطْلُ ا نَفْ تْ بِھَ ةِ ، إِنْ طَابَ اقِ الْحَنَفِیَّ صِحُّ بِاتِّفَ ا تَ صَاصٌ ، فَإِنَّھَ بِبَدَنِ مَنْ عَلَیْھِ قِ

بٌ ،                لأِ ا وَاجِ نَّفْسِ فِیھِمَ سْلِیمَ ال نَّفْسِ ؛ لأِنَّ تَ سْلِیمُ ال وَ تَ نَّھُ أَمْكَنَ تَرْتِیبُ مُوجِبِھِ عَلَیْھِ ، وَھُ

ضَّمُّ   قُ ال ل ، فَیَتَحَقَّ ھِ الْكَفِی بُ بِ شافعیة". فَیُطَالَ ال ال وزُ :" وق ھِ ، فَتَجُ ةُ بِبَدَنِ وزُ الْكَفَالَ تَجُ

ةُ          الْكَفَالَةُ بِبَدَ  ھِ عُقُوبَ نْ عَلَیْ دَنِ مَ لٍ ، وَبِبَ رٍ وَكَفِی دِینٍ وَأَجِی يٍّ كَمَ نِ مَنْ عَلَیْھِ حَقٌّ مَالِيٌّ لآِدَمِ

ذْفِ      دِّ الْقَ صَاصِ وَحَ يٍّ كَالْقِ رِ  -آدَمِ ى الأْظْھَ ل - عَلَ ا  :  وَقِی صِحُّ قَطْعً ا  . )٣ ("لاَ تَ تدل بم واس

  :یلي

ھ       تصح الكفالة ببدن من علیھ حد القذف        -١ ن علی دن م ة بب ى صحة الكفال قیاسًا عل

  .دین بجامع أن كلا منھما حق للآدمي

                                                             
  .٦/٢٠٨منح الجلیل للشیخ علیش، ) ١(
  .١٤/٤١، المجموع، ٥/٢٩٨حاشیة ابن عابدین ) ٢(
ووي  ، ٨ /٦ ، وبدائع الصنائع   ٢٩٨ - ٥/٢٩٧ابن عابدین   حاشیة  ) ٣( ، ٢٥٣ /٤روضة الطالبین، للن

 .    وما بعدھا٤/٤٣١ملي،نھایة المحتاج  للر



 

 

 

 

 

 ١٣٢٨

سائر       -٢ ي ك ق لازم، وھ وقیاسًا أیضا على كفالة المال بجامع أن كلا منھما كفالة لح
 .)١(حقوق الآدمیین فیجوز الاستیثاق فیھ بالكفالة

ة  لا تصح كفالة بدن من علیھ حد ھو حق للآدمي وھو قول ال   : القول الثاني  مالكی
ھِ  :"قال الحنابلة . )٢(والحنابلة وقول عن الشافعیة    وَلاَ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَیْھِ حَدٌّ لِلَّ

  -: واستدل بما یلي )٣(كَحَدِّ الْقَذْفِ" ،كَحَدِّ الزِّنَا ، أَوْ بِبَدَنِ مَنْ عَلَیْھِ حَدٌّ لآِدَمِيٍّ

ي    فال)٤("لا كفالة في حد) "( قولھ   - ة ف حدیث واضح الدلالة على عدم جواز الكفال
  .الحد، من غیر تفصیل بین ما ھو حق الله أو حق للآدمي

ن      : واعترض علیھ  نفس م د، لا ب نفس الح بأن الكفالة التي لا تصح ھي الكفالة ب
علیھ الحد، أي أنھ ما لا یصح ھو استیفاء الحد من الكفیل لا كفالة الكفیل لبدن من علیھ     

  .لحدیث ضعیف لا یصح الاستدلال بھالحد، وأن ا

دن               - ة ب دم صحة كفال ى ع ا عل  لا تصح كفالة بدن من علیھ حد ھو حق للآدمي قیاسً
  .)٥(نص علیھ حد ھو حق الله تعالي بجامع أن كلا منھما حد

 یشترط في المكفول بھ أن یكون قابلاً لأن یتبرع بھ الإنسان على غیره، وحد القذف -
  .لیس كذلك

                                                             
  .٩٩ ،٩٦/ ٥ المغني لابن قدامة، ، ا١٤/٤١النووي المجموع، ) ١(
ي،   ) ٢( ذخیرة للقراف ل،  ٩/٢٠٧ال اج والإكلی ة   ٧/٣٤، الت ن قدام ى لاب ي  ٩٩ ،٥/٩٦، المغن ،المحل

٦/٤٠٧.  
الدسوقي، حاشیة . ٦/٢٠٨منح الجلیل للشیخ علیش،  : وقد سبق كلام الفقھاء في المراجع الآتیة    ) ٣(

واق ٣٤٦/ ٣ ووي  ١٠٥/ ٥ ، والم البین، للن ة الط دھا ، روض ا بع اج   ٢٥٣ /٤ وم ة المحت ، نھای
 مطالب أولي النھى ه،١٤٠٥ ، دار الفكر بیروت ٩٩ - ٩٦ / ٥المغني .  وما بعدھا٤/٤٣١للرملي،

 .٣/٣١٦في شرح غایة المنتھى ،مصطفى السیوطي الرحیباني ،
  سبق تخریجھ) ٤(
  .٩٩ ،٥/٩٦ن قدامة، المغنى لاب) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٣٢٩

دخل            الكفالة ع  - لا ی شبھات ف درء بال قاط وال ى الإس ا عل دود مبناھ تیثاق، والح د اس ق
والراجح عندي بعد ھذا العرض الموجز أن كفالة بدن من علیھ حد . فیھا الاستیثاق

  -:ھو حق للآدمي یجوز، ولكن لیس على الإطلاق وإنما بشروط وضوابط منھا

تمك           -١ ث ی ھ بحی ول عن ى المكف لطة عل ضاره   أن یكون الكفیل ممن لھ س ن إح ن م
  .عند الطلب، حتى لا یتمكن من الھرب فیترتب على ذلك تعطیل إقامة الحدود

ضع       -٢ ل أن ی ستطیع الكفی ث ی ان، بحی ان والمك ددة بالزم ة مح ون الكفال أن تك
المكفول عنھ نصب أعینھ لرد ما علیھ من حقوق للآخرین، ولكي لا یتمكن من    

 .الھروب

ة  أن یكون المكفول عنھ معروفًا بالوفاء    -٣ ، حتى لا تكون الكفالة بالنسبة لھ ذریع
 .للخروج من قبضة القاضي فیتعطل الحكم

ة    :الــصورة الثالثــة ي جریم ة ف ة البدنی بیل الكفال ى س تھم عل بیل الم لاء س  إخ
بیلھ          : القصاص لاء س صاص ھل یجوز إخ اختلف الفقھاء في حكم كفالة بدن من علیھ ق

  .أم لا على قولین؟

ول          تصح كفالة : القول الأول  اف وھو الق ال الأحن ھ ق صاص، وب ھ ق ن علی دن م ب
أَمَّا الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَیْھِ حَدٌّ فِیھِ حَقٌّ لِلْعَبْدِ ، : "...قال الاحناف . )١(الأظھر عند الشافعیة  

یَّةِ ، إِنْ طَابَتْ بِھَا نَفْسُ كَحَدِّ الْقَذْفِ ، أَوْ بِبَدَنِ مَنْ عَلَیْھِ قِصَاصٌ، فَإِنَّھَا تَصِحُّ بِاتِّفَاقِ الْحَنَفِ
ا          نَّفْسِ فِیھِمَ سْلِیمَ ال نَّفْسِ؛ لأِنَّ تَ سْلِیمُ ال وَ تَ ھِ، وَھُ الْمَطْلُوبِ؛ لأِنَّھُ أَمْكَنَ تَرْتِیبُ مُوجِبِھِ عَلَیْ

وزُ الْكَفَ :" وقال الشافعیة". وَاجِبٌ ، فَیُطَالَبُ بِھِ الْكَفِیل ، فَیَتَحَقَّقُ الضَّمُّ         نْ    فَتَجُ دَنِ مَ ةُ بِبَ الَ
صَاصِ           يٍّ كَالْقِ ةُ آدَمِ ھِ عُقُوبَ نْ عَلَیْ دَنِ مَ لٍ ، وَبِبَ عَلَیْھِ حَقٌّ مَالِيٌّ لآِدَمِيٍّ كَمَدِینٍ وَأَجِیرٍ وَكَفِی

  -: واستدلوا على ذلك بما یلي)٢(" لاَ تَصِحُّ قَطْعًا: وَحَدِّ الْقَذْفِ عَلَى الأْظْھَرِ، وَقِیل

                                                             
  .٤/٢٥٣، روضة الطالبین للنووي، ٤/١٥١تبین الحقائق، ) ١(
  .٢٥٣ / ٤ روضة الطالبین للنووي ،٨ /٦بدائع الصنائع ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٣٠

ن           تصح الكفالة ببد   -١ ھ دی ن علی دن م ة بب ن من علیھ قصاص قیاسًا على صحة الكفال
  .بجامع أن كلا منھما حق لآدمي

تصح كفالة بدن من علیھ قصاص قیاسًا على كفالة المال بجامع أن كلا منھما كفالة  -٢
 .لحق لازم

 .الحضور مستحق علیھ ویمكن التزام إحضاره -٣

ھ      : القول الثاني  صاص وب ھ ق ن علی دن م ة    لا تصح كفالة ب ة والحنابل ال المالكی ق
  .)١(وقول عند الشافعیة وبھ قال شریح والحسن وإسحاق وأبو ثور

  -:واستدلوا على ذلك بما یلي

ي       -١ ال   ) (ما روي عن النب ھ ق د    : "أن ي ح ة ف ة  . )٢("لا كفال دیث  : وجھ الدلال الح
د،              ة الح صاص بمنزل د، والق ھ ح ن علی واضح الدلالة في عدم جواز كفالة بدن م

  .)٣(لحد كمن علیھ القصاص، فلا تصح كفالتھ ببدنومن علیھ ا

كفالة بدن من علیھ قصاص فیھ تعزیرًا بحق المولي علیھ، فإنھ ربما أخلي سبیل       -٢
  .)٤(الجاني فھرب فضاع الحق

 .الكفالة ضم ذمة إلى أخرى في الحق، والقصاص لا تقبلھ الذمم لتعلقھ بالأبدان -٣

ھ   الكفالة استیثاق للحق، والقصاص مما یبرأ و       -٤ الي لا یدخل یسقط بالشبھات وبالت
 .الاستیثاق

                                                             
ة      ) ١( ع الآتی وقي،  حاشیة  : وانظر المراج ي    ، ٣٤٦/ ٣الدس ذخیرة للقراف اج   ٩/٢٠٧ال ى المحت ، مغن

ووي   ،٣/٢٠٨للشربیني   البین للن ة الط ة    .٢٥٣ / ٤ روض ن قدام ى لاب ي  ، ٩٩ ،٥/٩٦ المغن المحل
  .٦/٤٠٧لابن حزم 

  .سبق تخریجھ) ٢(
  .٢/١٣١، شرح منتھي الإیرادات ٤/٤١٦المغنى لابن قدامة ) ٣(
  .٨/٣٥١، المغنى، ١٨/٤٤٤المجموع ) ٤(
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ره     -٥ ى غی ھ عل سان ب رع الإن ابلاً لأن یتب ون ق ھ أن یك ول ب ي المكف شترط ف ی
ل إذا            ن الكفی تیفاؤه م ن اس ة ولا یمك ھ النیاب والقصاص لیس كذلك، ولا یجوز فی

 .تعذر علیھ إحضار المكفول بھ فلم لا یجوز فیھ الكفالة

واز الكفالة ببدن من علیھ قصاص، ولكن قبل إخلاء   والراجح القول الأول وھو ج    
ومنھا كما . سبیلھ بكفالة البدن، یشترط فیھ الضوابط والشروط اللازمة لضمان إحضاره      

  :سبق

ضار                    -١ ى إح ادر عل ھ ق ھ، أي أن ول عن ى المكف لطة عل ن لھم س أن یكون الكفیل مم
  .المكفول عنھ عند إقامة الحد حفظًا للحقوق

 على الإمساك بھ عند الھرب لئلا یترتب على الكفالة تعطیل  أن یكون عنده القدرة    -٢
 .الحد

 .أن تكون الكفالة محددة الزمان والمكان -٣

ة      -٤ سلطة المعنی ل وال وم للكفی ر معل د أو غی ان بعی ي مك سفر إل ھ بال أذن ل أن لا ی
  .بالحكم وتنفیذه

  :آثار أخلاء سبيل المتهم بكفالة البدن* 
  .ء سبیل المتھم في كفالة البدنالآثار المترتبة على إخلا: أولاً

  .مطالبة المكفول لھ كل من الكفیل والمكفول عنھ -١

ھ           -٢ ان ل ھ ك ول ل ق للمكف رجوع الكفیل على المكفول عنھ، إذا قضي الكفیل الح
 .)١(الحق في الرجوع للمكفول عنھ

                                                             
د،  ) ١( ة المجتھ وع ٤/٨٠بدای ل،  ١٤/٢٥، المجم ب الجلی ة،   ٩٨، ٥/٩٧، مواھ ن قدام ى لاب ، المغن

  .٦/٣٩٦ي ، المحل٥/٩٥



 

 

 

 

 

 ١٣٣٢

ثانيــا
ً

 بكفالــة البــدن في الديــة – المحكــوم عليــه –آثــار أخــلاء ســبيل المــتهم : 
  :والقصاص

ھ     یترت ت علی ن وجب ضار م وب إح صاص وج د أو ق ھ ح ن علی ة م ى كفال   ب عل
ل          –تلك العقوبة    ة غرم الكفی ات الدی  المكفول عنھ، ویترتب على عدم إحضاره في عقوب

املاً ة ك غ الدی ز    )١(مبل و عج ا ل ھ، وأم صیر من ضاره تق دم إح ي ع سبب ف ان ال ى ك   ، مت
 أو مات قبل – المتھم –عنھ الكفیل عن إحضاره لسبب غیر التقصیر كأن ھرب المكفول         

ذاھب      ن م راجح م ى ال يء عل ل ش زم الكفی ة ولا یل قطت الكفال ة، س ول الكفال ان حل زم
  .)٢(الفقھاء

 وأما الأثر المترتب على عدم إحضار المتھم في كفالة القصاص والحدود.  

تھم    ضار الم ل إح ستطع الكفی م ی ھ –إذا ل وم علی صاص،  – المحك د أو ق ي ح  ف
ن  وأخلى سبیلھ بكفا   لة البدن، لا یستوفي الحق من الكفیل، لأن الحدود والقصاص لا یمك

ن                 راجح م ى ال صیره عل ت تق ى ثب ل مت ذر الكفی د یع ن ق ا، ولك ن مرتكبھ استیفاؤھا إلا م
  .)٣(أقوال الفقھاء

لم           ھ وصحبھ وس ي آل د وعل یدنا محم ي س والحمد الله أولا وأخیرًا وصل اللھم عل
  .تسلیمًا كثیر

  

  

  
                                                             

  .٥/٩٥، المغنى ٤/٧٩بدایة المجتھد ) ١(
ائق  ) ٢( ین الحق اج،  ٤/١٤٨تب ى المحت د،  ٣/٢١١، مغن ة المجتھ البین،  ٤/٧٩، بدای ة الط ، روض

  .٥/٩٥، المغنى لابن قدامة ٤/٢٥٨
  ..المراجع السابقة) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٣٣

  ياتالخاتمة والتوص
  

ام        : وبعد تمام ھذا البحث    ة الاتھ اء عملی انون أثن ین یع یتبین لنا أن بعض المتھم

سبة            ن صحة ن د م ي التأك م ف ك حقھ ن ذل ا، وم من التقصیر في حقوقھم أو التعدي علیھ

شرطة       سام ال ل أق سان داخ ق بالإن ي تلی سنة الت ة الح یھم ، والمعامل ة إل تھم الموجھ ال

ھ     وجھات التحقیق ؛ ولكن الأمر غ      ادي ب ا ین ع م البًا ما یتم علي عكس ذلك مما یتنافي م

ا                ن أھمھ ي م سان والت وق الإن انون حق ل  ق ي تفعی ي ف ي والغرب ل  : العالم العرب أن یعام

ي               دأ الأصل ف ي مب تھم عل ل الم سانیة ، وأن یعام المتھم كإنسان دون إھدار لكرامتھ الإن

ذ         اطع ال دلیل الق ھ  الإنسان البراءة حتي یثبت العكس بال ي     . ي یدین اط  الت م النق ل أھ ولع

  :تعرضت لھا في ھذا البحث ما یلي

م      -١ شك، أو ل یجوز شرعًا وقانونًا القبض علي المتھم مادام قد وضع نفسھ دائرة ال

شریعة                  ي ال تھم ف ى الم بض عل ي الق شترط ف ة، وی یوجد غیره في مسرح الجریم

بض    ر الق تھم، وأم ھ م ى أن ة عل ة الكافی وافر الأدل لامیة ت ن  الإس صدر إلا م  لا ی

ة     سلطات المعنی لامي، وال ھ الإس ي الفق والي ف ي وال ا كالقاض وط بھ سلطة المن ال

 .بذلك في القانون من الشرطة والنیابة العامة

تبعادًا          -٢ ق، واس سلامة التحقی یة ل ضمانات الأساس ن ال د م تھم یع تجواب الم اس

رر، و          سھ دون مب تھم وحب ي الم بض عل ضي  لتعسف السلطة التنفیذیة في الق مقت

ھ أو         ة ودون ضغط علی ة تام ي حری ھ ف داء أقوال ن إب تھم م ین الم ق تمك ذا الح ھ

إكراه أو تعذیب أو خدیعة أو أي شيء یؤثر على الإرادة الحرة للمتھم ویدفعھ إلى 

ر    سي أو غی ویم المغناطی درة والتن اقیر المخ تعمال العق ة كاس أقوال معین الإدلاء ب

لاستجواب إلي الوقت الذي یراه مناسبًا دون ذلك، كما لھ الحق في الصمت أثناء ا



 

 

 

 

 

 ١٣٣٤

تھم          ي صمت الم ي عل اھمال لحق سلطة التحقیق التقدیریة في اتخاذ القرار المبن

 .متي شاءت

ائل             -٣ ن الوس یلة م ة كوس ي تھم ھ ف تھم المقبوض علی جواز الحبس الاحتیاطي للم

المنسوبة التعزیزیة والتقدیریة للتحفظ على المتھم لحین التأكد من حقیقة التھمة  

البراءة      ا ب سبیل   –إلیھ ولضمان سیر إجراءات التحقیق والمحاكمة إم لاء ال  – إخ

 ؛ وذلك حفظًا علي سلامة المتھم الشخصیة من ثأرة الانتقام  -العقوبة–أو الإدانة   

 .من قبل المجني علیھ ، وحفظًا للمجتمع بالمنع من تكرار ارتكاب الجریمة 

ریعة    -٤ ي ش لامیة ھ شریعة الإس ن   إن ال م، وم ع الظل اس، ورف ین الن دل ب ة الع إقام

العدل وضع الأمور في نصابھا وإرجاع الحقوق لأھلھا، فإذا تبین أن القبض علي 

ة أو ألا        ة الأدل دم كفای ا لع المتھم كان علي سبیل الخطأ، أو تم حفظ التحقیق إداریً

ة   ب للجریم ي المرتك تھم الحقیق ر الم دعوى أو ظھ ة ال ھ لإقام ین عل... وج ي تع

 .سلطة التحقیق إخلاء سبیل المتھم

ابھ               -٥ ھ أذي أص ع علی باب  سواء وق ن الأس بب م بیلھ لأي س ي س ذي أخل المتھم ال

ویض             ة التع ل الدول ي التعویض، وتكف ق ف مادیًا أو جسدیًا أو معنویًا  كان لھ الح

ق،               القبض أو التحقی ة ب سلطة المعنی ن ال ع م ضرر وق المناسب باعتبار أن ھذا ال

ین أ ر     وإذا تب ن أث ھ لا م خص بعین ن ش د ع تھم متعم اب الم ذي أص ضرر ال ن ال

ھ  ة ب ف الدول ویض دون تكل ھ التع ق لزم بض والتحقی ل أذي . الق ھ فك اء علی وبن

ق     یصیب المتھم الذي أخلي سبیلھ فیسبب لھ خسارة مالیة أو بدنیة أو عاطفیة ح

 .لھ المطالبة بالتعویض بالرجوع على المتسبب في ذلك بحكم قضائي



 

 

 

 

 

 ١٣٣٥

د  -٦ احترام     لق ت ب ة، فاعتن ة الحق ادئ العدال راء مب لامیة الغ شریعة الإس ت ال أرس

حقوق الإنسان، وحرصت علیھا من أن تمسھا ید الظلم والعدوان، كما شددت في   

  .إثبات الجرائم، حتى لا یدان برئ، ولا یترك مدان دون ما أخذ الحق منھ

را      -٧ انون؛ وافت شریعة والق ي ال ف ف دار التكلی و م سان ھ ن  إن الإن راءة م ض الب

سان       الاتھام وإخلاء سبیل المتھم مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة، لینعم الإن

ي       الأمن والأمان تحت مظلة سلطة عادلة بعیدًا عن الاستبداد والتعسف والتحكم ف

ل             سماویة ب ان ال ي الأدی ة ف دة عالمی راءة قاع سان الب ي الإن الآخرین ، والأصل ف

سان ولا     وفي كافة القوانین والموا    ة الإن ة وكرام ثیق الدولیة التي تعمل علي حری

 .یخلو منھ دستور معاصر ولا قانون إجرائي من القوانین الوضعیة

ل         -٨ ي جب سلیمة الت إن أصل البراءة المفترض في حق كل إنسان نابع من الفطرة ال

ھ            ین النظر إلی م تع ن ث ره ، وم علیھا الإنسان منذ میلاده مرورًا بكافة مراحل عم

ي    بوص  ل عل ھ دلائ ي حق وافرت ف و ت ائي ول ام الجن ام الاتھ ي مق ي ف ا حت فھ بریئ

شریعي      نص ت ارتكاب جریمة إلي أن یخرج من دائرة الإباحة إلي دائرة التجریم ب

ة      وافر كاف ع ت ة م ة علنی ة عادل ن محكم ات م ضائي ب م ق ة بحك ت الإدان وأن تثب

اضي بین الإدانة والبراءة الضمانات للمحاكمة العادلة ، وإذا ثار الشك أو تردد الق

سر        شك یف ا لأن ال ضي بھ راءة ویق ب الب رجح جان ي أن ی ي القاض ین عل ؛ فتع

 .  لمصلحة المتھم ولأن الضر یزال

ر   " ضرورة العمل بالقاعدة الشرعیة    -٩ ن أنك ي م " البینة علي المدعي والیمین عل

اس   ؛ لأن الأصل في الإنسان براءة الذمة ؛ لتضییق دائرة الاتھام وعدم ات       ام الن ھ

بالباطل ، فمتى توافرت البینة في جانب المدعي أمكن الادعاء ومتي انتفت البینة    



 

 

 

 

 

 ١٣٣٦

ن        ي أھون م ي ھ ین الت في جانبھ تعطل الادعاء وضعف ووجھ للمدعي علیھ الیم

 . البینة لأن جانبھ أقوى وأن الأصل في الإنسان البراءة

ضم    -١٠ ان ب ضمان سواء أك تھم بال بیل الم لاء س ل إخ صي أم ضرورة تفعی انھ الشخ

بضمان الغیر في جمیع الجرائم الحدیة والتعزیریة ، متي تبین من الضامن أن لھ         

ة            تكمال الإجراءات القانونی ب لاس د الطل ول عن تھم المكف ضار الم ي إح القدرة عل

 .ضده بالإدانة أو إخلاء السبیل بالبراءة من الاتھام

  التوصيات
ة        نوصي بتطبیق أحكام الشریعة الإسلام    : أولا ي حال تھم سواء ف ة الم یة في مجال معامل

ھ           تھم أدمیت ي الم القبض علیھ أو استجوابھ أو حبسھ ؛ حیث المعاملة بما یحفظ عل

صیة            ة الشخ لامیة ، وضمانًا للحری شریعة الإس وإنسانیتھ وكرامتھ عملا بمبادئ ال

  .للمتھم

م ٢٠١٤الحالي نوصي بتفعیل قانون حقوق الإنسان وتطبیق ما جاء في الدستور         : ثانیًا

وت          تھم لثب ع الم ل م المصري وقانون الإجراءات الجنائیة المصري في شأن التعام

ا          بیلھ مم لاء س راءة وإخ إدانتھ فیودع بالسجون المعدة حسب نوع الجریمة، أو الب

  .وجھ إلیھ من اتھام

ي       : ثالثًا ان نوعھ عل نوصي بتطبیق التعویض المناسب للمتھم الذي أصابھ الضرر أیًا ك

دة    ال لا بالقاع ق عم القبض والتحقی ة ب ت   "سلطة المعنی ي بی ي ف أ القاض أن خط

ال ل   " الم لطتھ تحم تخدام س سفًا لاس ھ تع خص بعین ن ش ضرر م ین أن ال ، وإذا تب

التعویض وحده ، سدًا لذریعة الفساد المحتمل بالعمل بھذه القاعدة في زمان خربت 

ي الأخرین ،        دي عل لطة بالتع لا     في الذمم وتجرأ من لھ س ام ب ھ الاتھ ل توجی ولتقلی



 

 

 

 

 

 ١٣٣٧

ة    ة والكیدی دعاوى الكاذب سبب ال ھ ب ا یلحق تھم عم ق الم ا لح ي، وحفظً رر حقیق مب

  . والملفقة

ا  ل           : رابعً اوزات داخ ات وتج ن انتھاك ھ المتھمون م ا یتعرض ل ار لم ت الأنظ ي بلف نوص

ضائیة         ة الق أقسام الشرطة ومراكزھا وما یتبعھا من الجھاز الشرطي بتشدید الرقاب

ا        داخلھا ظلمً ن ب ا عم شرطیة بحثً سام ال یش الأق ة وتفت لطة مراقب ن س ا م ا لھ لم

  .وعدوانًا وإخلاء سبیلھ علي الفور

ة         :  خامسًا ي كیفی شرطة ف ضباط ال نوصي بضرورة إقامة دورات قانونیة وورش عمل ل

وق     انون حق التعامل مع المتھمین بأسلوب یوافق ما جاء في الشریعة الإسلامیة وق

ي              الإنسان   رئ حت تھم ب دأ الم لاء لمب سان إع ة الإن یؤكد علي احترام وكرامة وحری

  .تثبت إدانتھ ، ومن یخالف ذلك یتعرض للمسألة القانونیة

نوصي بالعمل بنظام الكفالة في التھم؛ لعدم إضاعة حقوق الآخرین مادام الكفیل  : سادسًا

  . أمینًا وعنده القدرة علي إحضار المتھم كلما لزم الأمر

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٣٣٨

  قائمة بأهم المراجع
  

  التفسير وعلوم القرآن : ًأولا 
  :القرآن الكريم

        شر ة للن ة دار طیب یم ، طبع رآن العظ سیر الق داء ، تف و الف ر أب ن كثی ماعیل ب إس

 .القاھرة ، وطبعة دار الحدیث ، الطبعة الثانیة، والتوزیع 

   ي  أحكام القرآن لابن الع، ه ٥٤٣المتوفى ، محمد بن عبد االله العربي المعروف  ، رب

ة      ة دار المعرف رآن، طبع سیر الق روت ، بتف ق  ، بی اوي  :تحقی د البج ي محم دار . عل

روت     ة، بی ب العلمی ان –الكت ة،     لبن ة ،الثالث ـ  ١٤٢٤الطبع ق٢٠٠٣/  ھ /  م ، تحقی

 . محمد عبد القادر عطا

          ،اض ب، الری الم الكت رآن، دار ع ام الق امع لأحك ي، الج د القرطب ن أحم د ب محم

 . م ، تحقیق، ھشام سمیر البخاري٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٣ طبعة السعودیة،

ثانيا 
ً

 الحديث وعلومه: 

             ،ة سة قرطب الة  ، مؤس سة الرس ل، مؤس أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنب

 . م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠تعلیق، شعیب الأرنؤوط ، الطبعة الثانیة 

    ة   أحمد بن الحسین بن علي البیھقي ، السنن الكبرى ، طبعة دائرة ال ارف الھندی مع

 .ھـ ١٣٤٤ببلدة حیدر آباد الطبعة الأولي 

            ن حجر اري لاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخ

  . العسقلاني  دار المعرفة بیروت



 

 

 

 

 

 ١٣٣٩

               وفي ووي ،المت ن شرف الن ى ب ي صحیح     ٦٧٦زكریا بن یحی ووي عل ه، شرح الن

 .ه ١٣٩٢ت الطبعة الثانیةمسلم  طبعة دار إحیاء التراث العربي ، بیرو

      وفي و داود ، المت عث أب ن الأش لیمان ب اب    ٢٧٥س ي داود، دار الكت نن أب ـ، س ھ

 .العربي، بیروت، بدون، تعلیق الألباني

    ذي  ، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي اء  ، الجامع الصحیح سنن الترم دار إحی

  . أحمد محمد شاكر وآخرون : تحقیق ،  بیروت–التراث العربي 

   روت  ، سنن ابن ماجھ، محمد بن یزید أبو عبداالله القزویني ر بی ق  ، دار الفك : تحقی

 . محمد فؤاد عبد الباقي

 محمد بن إدریس الشافعي ،مسند الإمام الشافعي ، دار الكتب العلمیة بیروت . 

            د ؤاد عب مالك بن أنس ،موطأ الإمام مالك، دار إحیاء الكتب العربیة، تعلیق محمد ف

 الباقي،  

  :كتب الفقه : ًلثاثا
  :   الفقه الحنفي

         وفي صنائع   ٥٨٧أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدین، المت دائع ال ، ب

روت،    ي بی اب العرب ة دار الكت شرائع،  طبع ب ال ي ترتی ب ١٩٨٢ف م ، دار الكت

 . .م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة 

  ھـ ،  المبسوط، ٤٨٣س الدین السرخسي، المتوفي أبو بكر محمد بن أبي سھل شم

شر   ة للطباعة والن ة دار المعرف ة  ، طبع ة الثالث ة . م ١٩٧٨/ه ١٣٩٨الطبع ، الطبع

 .م دار الفكر بیروت٢٠٠٠ه ، ١٤٢١الأولي 



 

 

 

 

 

 ١٣٤٠

   دقائق ،  ٩٧٠ زین العابدین بن نجیم الحنفي المتوفي ھـ ،البحر الرائق شرح كنز ال

 .طبعة دار المعرفة بیروت

 طبعة ، ھـ، تبین الحقائق شرح كنز الدقائق٧٤٣ن بن علي الزیلعي ، المتوفي    عثما

اھرة   لامي الق ب الإس ة دار الكت ة ، طبع ة الثانی ة، الطبع ـ ، ١٣١٣دار المعرف ھ

 :ھـ١٣١٥المطبعة الأمیریة الكبرى 

     ب ة دار الكت ة ، طبع ام العدلی ة الأحك رح مجل ام ش در،  درر الحك ي حی شیخ عل  ال

  .العلمیة بیروت

      صار     محمد أمین بن عابدین ویر الأب ار شرح تن حاشیة رد المختار على الدر المخت

  .م٢٠٠٠/ه ١٤٢١ طبعة  دار الفكر بیروت فقھ أبو حنیفة

      وفي ام ، المت ن الھم ـ، شرح   ٨٦١كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسى اب ھ

 . فتح القدیر، دار الفكر

 :  الفقه المالكي

    م ، تحقیق١٩٩٤في المالكي،  الذخیرة ، دار الغرب بیروت أحمد بن إدریس القرا /

 . محمد حجي 

 الشیخ خلیل بن إسحاق ، مختصر خلیل، ، طبعة مصطفي البابي، مصر . 

  للشیخ صالح بن عبد السمیع الأبي، جواھر الإكلیل، دار الفكر ،بیروت. 

     ر ، شرح منح الجلیل ، محمد بن أحمد علیش اح ،   ، دار الفك ة النج ة دار  وطبع طبع

 . م١٩٨٩/ه ١٤٠٩الفكر بیروت 

  ھـ،المدونة الكبرى، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت١٧٩مالك بن أنس، المتوفى. 



 

 

 

 

 

 ١٣٤١

         ة ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، دار الكتب العلمی

 . بیروت

         ة دار ا ر ، طبع شرح الكبی ي ال یة الدسوقي عل ر  محمد بن أحمد الدسوقي ،حاش لفك

  . بیروت

  :الفقه الشافعي
         وفي اوردي المت سلطانیة، للم ام ال اوردي، الأحك سن الم ب  ٣٧٠أبو الح ه، دار الكت

 . ه١٤٠٢العلمیة  بیروت 

          ،شافي علي بن محمد بن محمد بن حبیب  البغدادي الماوردي ،الحاوي في الفقھ ال

 .م١٩٩٤/ ه١٤١٤دار الكتب العلمیة 

    ب ني المطال صاري، أس ا الأن ة    زكری ب العلمی ب، دار الكت رح روض الطال ي ش  ف

 .م٢٠٠٠/ھـ ١٤٢٢بیروت 

   ب     ٦٧٦محى الدین بن شرف النووي ، المتوفى ة المكت البین، طبع ھـ ، روضة الط

 . ھـ ودار الكتب العلمیة بیروت١٤٠٥الإسلامي، بیروت ، الطبعة الثانیة، 

 محمد بن إدریس الشافعي، الأم ، دار المعرفة بیروت . 

   وفى      محمد بن أح شربیني، المت ب ال ة      ٩٧٧مد الخطی ى معرف اج إل ى المحت ـ ، مغن ھ

 .م١٩٥٨/ ھـ١٣٧٧، ألفاظ المنھاج ، طبعة مصطفي البابي الحلبي

 :الفقه الحنبلي

          لاف ن الخ راجح م ة ال ي معرف صاف ف أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي ، الإن

راث العرب  اء الت ل ، ،  دار إحی ن حنب د ب ام أحم ذھب الإم ى م ة عل روت الطبع ي بی

 .ھـ١٤١٩الأولى 



 

 

 

 

 

 ١٣٤٢

        وفي ھ، المت ن قدام ر    ٦٢٠ عبد االله بن أحمد ب ة دار الفك ى، طبع ـ، المغن روت  ، ھ بی

 .  ھـ١٤٠٥الطبعة الأولي 

   ة   ، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله یم الجوزی ة   ، ابن ق الطرق الحكمی

شرعیة    ة     ، في السیاسة ال ب العلمی ق  ،دار الكت د . د: تحقی ة    محم ي، طبع د الفق  حام

 . محمد جمیل غازي/ المدني القاھرة ، تحقیق 

     ة روت ،طبع ق  ١٩٧٣إعلام الموقعین ، لابن قیم الجوزیة ، دار الجیل بی / م ، تحقی

  . طھ عبد الرؤوف سعد

           روت ب بی الم الكت ة ع ى الإرادات ، ، طبع منصور بن یونس البھوتي ، شرح منتھ

 .م١٩٩٦

  ي یع سلطانیة، لأب ام ال وفي   الأحك ي المت سین الحنبل ن ح د ب ي محم ـ ،دار ٤٥٨ل ھ

 .الكتب العلمیة ،الطبعة الثانیة

 الفقه الظاهري

       وفي اھري، المت زم الظ ن ح د ب و محم ي    ٤٥٦أب راث العرب ى، دار الت ـ، المحل ھ

اق       شورات دار الأف د، ط من ن رش سائل اب روت، م دة، بی اق الجدی اھرةدار الأف الق

  . الجدیدة، المغرب

 :الفقه الزيدي

    ھـ البحر الزخار الجامع لمذاھب الأمصار، ٨٤٠أحمد بن یحیي المرتضي، المتوفي

 .ھـ١٣٩٤دار الكتاب الإسلامي، القاھرة ،طبعة  



 

 

 

 

 

 ١٣٤٣

      دائق      ١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني، المتوفي ى ح دفق عل سیل الجرار المت ھـ، ال

ى    ة الأول روت، الطبع ة، بی ب العلمی ار، دار الكت ود  ١٤٠٥الأزھ ق، محم ـ، تحقی ھ

 .براھیم زایدإ

 :كتب أصول الفقه

     وفي ي المت س القراف ن إدری د ب  ـ٦٨٤أحم ار     ھ ي اختی صول ف یح الف رح تنق  ،ش

  .م١٩٦٣المحصول للقرافي، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، الطبعة الأولي 

           باه صائر شرح الأش ون الب أحمد بن محمد الحسنى شھاب الدین الحموي، غمز عی

 . ھـ١٤٠٥میة بیروت والنظائر ، دار الكتب العل

 أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقھیة ، دار الفكر . 

 بدان أبو العنین، أصول الفقھ، مؤسسة شباب الجامعة/ د. 

     ب ة دار الكت ائر، طبع باه والنظ ي، الأش م الحنف ن نج راھیم اب ن إب دین ب ن العاب زی

 م،١٩٨٠/ ه١٤٠٠العلمیة بیروت لبنان، طبعة 

   س وفي  ، یوطيعبد الرحمن بن أبي بكر ال ة دار    ٩١١المت ائر، طبع باه والنظ ه ،الأش

 . ه١٤٠٣الكتب العلمیة  بیروت الطبعة الأولي 

 علي بن محمد بن حزم الظاھري ، الإحكام في أصول الأحكام ، مطبعة الإمام. 

 كتب الفقھ العامة 

      ة توریة والخارجی شئون الدس ي ال شرعیة ف سیاسة ال لاف، ال اب خ د الوھ عب

 .١٩٨٨لم، والمالیة، دار الق



 

 

 

 

 

 ١٣٤٤

  عبد القادر عوده ،التشریع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي، /المستشار

 . دار الكتب العلمیة

      الشیخ على الخفیف، الضمان في الفقھ الإسلامي ، طبعة معھد البحوث والدراسات

 .م١٩٧١العربیة، القاھرة، 

 لام، دار الب   / د ي الإس ضائي ف ام الق ان، النظ ت عثم د رأف ة  محم صر، الطبع ان م ی

 . .الثانیة

 م١٩٦١مصطفي الزرقا،  المدخل الفقھي العام طبعة دمشق / د. 

 راث،          / د ة دار الت لامي، مكتب ھ الإس محمد فوزي فیض االله، نظریة الضمان في الفق

 .م١٩٨٣الكویت، 

 وھبھ الزحیلي ،  الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، دار الفكر، دمشق/د.  

 كتب اللغة العربية 

  ماعیل قإس صحاح ، تحقی وھري، ال سن  / الج ة ح ار، مطبع ور عط د الغف د عب أحم

 .ھـ١٤٠٢الشربیني  سنة 

    وفى ومي، المت رئ الفی ى المق ن عل د ب ب  ٧٧٠أحم ى غری ر ف صباح المنی ـ، الم ھ

 . لبنان بیروت، الشرح الكبیر للرافعي ، طبعة المكتبة العلمیة

      ة  مختار الصحاح ، طب، محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي عة دائرة المعاجم مكتب

 .م١٩٩٧م، دار الكتاب للعرب، بیروت، الطبعة الأولي ١٩٨٦لبنان، 

        وفي ن منظور، المت رم ب رب    ٧١١محمد بن مك سان الع ـ، ل روت  ، ھ ادر بی ، دار ص

ي   ة الأول ة     . ه ١٤١٠الطبع روت، الطبع ات، بی ي للمطبوع سة الأعلم ة مؤس طبع

 .م٢٠٠٥الأولي، 



 

 

 

 

 

 ١٣٤٥

 ت والدوریاتالموسوعات العلمیة والمجلا 

 ي       / د ام الأساس ف النظ تھم وموق راءة الم أشرف رفعت محمد عبد العال، افتراض ب

لامیة،     ١٩٩٨للمحاكمة الدولیة الجنائیة لسنة    شریعة الإس ھ ال ة بفق ، دراسة مقارن

 .٥١٦، عدد ٢٠١٤مجلة مصر المعاصرة، مصر، أكتوبر 

 اث الندوة بالریاض، جمعھ محمد سراج، حق المتھم في الشریعة الإسلامیة، أبح    / د

 إعداد المركز الأمني للدراسات  الأمنیة بالریاض، من إعداد المركز المذكور

 دوة     /  د دم للن ث مق لامي، بح ھ الإس ي الفق تھم ف ة الم د، عقوب بحى أحم سن ص ح

 .ھـ١٤١٦العلمیة الأولي بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب بالریاض، 

 اف   حسن أبو غدة، معاملة ال /  د لامي وزارة الأوق متھم وحقوقھ، مجلة الوعي الإس

 . جماد الأول–والشئون الإسلامیة، الكویت،  العدد الخامس ، دیسمبر 

            ة لامیة المقارن ة الإس ي، الموسوعة الجنائی ارودي العتیب الي الب د الع سعود بن عب

ة     ة الثانی سعودیة، الطبع ة ال ة العربی ي المملك ا ف ول بھ ة المعم ـ١٤٢٧بالأنظم  ھ

 .  الریاض ،السعودیة

 تھم          / د بیل الم لاء س ي إخ زاء ف ي الج لطة قاض دود س ي، ح د النب ف عب ادل یوس ع

راق،    "  دراسة مقارنة"والرقابة القضائیة علیھا     ة، الع ات الكوف مجلة مركز دراس

 .م٢٠١١ لسنة ٢٢عدد

 ي   / د ة الأول دوة العلمی دم للن ث مق تھم، بح راءة الم ل ب وب، الأص د مطل د المجی عب

شریعة        بمركز ي ال  الدراسات الأمنیة بالریاض، مشار إلیھ في كتاب حقوق المتھم ف

 .الإسلامیة من إعداد المركز المذكور 



 

 

 

 

 

 ١٣٤٦

 ة          محمد/ د لامي، دراسة فقھی ھ الإس زان الفق ي می  على عكاز، الحبس الاحتیاطي ف

 .م٢٠١٠ شھر أكتوبر ٦مقارنة، مجلة دار الافتاء المصریة، مصر، عدد 

  الرسائل العلمية 

 سعود أبو  / د تھم         ال ي، ضمانات الم ز موس د العزی ي     " عب ھ ف ھ وحقوق دعي علی الم

اھرة    –الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة     ة الأزھر، الق  رسالة دكتوراه، جامع

 .م١٩٨٥

 محمد محمد سیف شجاع ، الحمایة الجنائیة لحقوق المتھم، دراسة مقارنة بین    /  د

عي، ر   انون الوض لامي والق ھ الإس ین    الفق ة ع وق جامع ة الحق وراه كلی الة دكت س

 .م١٩٩٠شمس، 

 الكتب القانونية

 د / د يأحم ة     فتح ة ، طبع ضة العربی ة دار النھ راءات الجنائی ول الإج رور، أص  س

 .م١٩٦٩

 ق        / د ة التحقی لال مرحل ة خ دعوى الجزائی ي ال تھم ف مانات الم شیت، ض سن ب ح

 .  عمان١/١٤الابتدائي، مكتبة دار الثقافة، ط الأولي 

 ة              / د ضة العربی ة ، دار النھ ي الإجراءات الجنائی رؤوف عبید، المشكلات العملیة ف

 . ١٩٧٣الطبعة 

 ي،           / د ر العرب صري، دار الفك شریع الم ي الت ة ف لامة، الإجراءات الجنائی مأمون س

 .م١٩٧٦القاھرة، 

 ة، دار  / د ة الثانی ة الطبع راءات ، الجنائی انون الإج رح ق سنى، ش ب ح ود نجی محم

 .م١٩٨٨ربیة النھضة الع


